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 الاھداء
. االله    العظيمصدق  " و قـل اعملوا فسيرى االله عملكم و رسوله و المومنون  

إلهي لا تطيب اللحظات الا بذكرك و لا تطيب الاخرة الا بعفوك و لا تطيب الجنة الا برؤية وجهك  
المصطفى صلى االله عليه و  الكريم الى من بلغ الرسالة ، و ادى الامانة و نصح الامة الى الحبيب   

.سلم  

الى   ” أمك، ثم أمك، ثم أمك“إلى التي قـال عنها الحبيب حين سُئل مَن أحقُّ الناس بحسْن الصحبة  
من حملتني وهنا على وهن و اسكنتني قـلبها و عقـلها بعد الرحم ، الى من ارضعتني من حلو  

لننعم بدفء الشتاء ، الى التي عاشت  صدرها  فطرة ابراهيم و البشرـالى التي اكتوت بنار الصيف  
اليك ثمرة النجاح ،  .خريف عمرها ليزهر ربيعنا،اليك يا أمي جهد السنين و حلما طالما آمنتِ به  

 ادامك االله ذخرا يا غالية ـ
الى من علمني الصبر وكيف اجتاز المحن ، الذي يسعد لسعادتي و يحزن لحزني ، املي و رجائي  

الما اراد رؤيتي  في اعلى المراتب اليك أبي الي اروع ماهدياني للوجود  امان عائلتي الى الذي ط
.والديَّ فـاللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا  

.إلى من جمعني بهم قطار العلم ، و ركبنا سويا زوارق الصداقة و المحبة  
.إلى من قـاسمني الزمان و المكان و سرنا معا يدا بيد خطوة خطوة نحو النجاح  

.الذي قـاسمني هذا البحثا إلى كل من شارك و اشترك في هذا العمل  إلى الصديق  
.إلى الذين حملتهم ذاكرتي و لم تحملهم  

صرعامر النا  

 
 



 
 

 الاھداء
ولاتطيب اللحظات  ....ولايطيب النهار الابطاعتك  ........ إلهي لايطيب الليل الابشكرك  

.االله جل جلا له.....   الابرؤيتك  ولاتطيب الجنة  ...الابذكركولاتطيب الاخرة الابعفوك    
الى نبي الرحمة ونور العالمين  ....  ونصح الأمة  .... وأدى الأمانة  ....الى من بلغ الرسالة  

 سيدنا محمد صلى االله  عليه  وسلم
.)والدي( الى من أحمل اسمه بكل افتخار  .... الى من علمني العطاء بدون انتظار    

.من يعرفني من قريب أو بعيدوالى جميع إخوتي والى كل  (    
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 شكر وتقدير

 
ونَ  ﴿: قـال االله تعالى   انَ  االله   حينَ  تمسُونَ  و حينَ  تصْبحُ فسُبحَ دُ في  71 لهُ الحمْ ﴾ وَ

عَشيا وَ حينَ  تظهرونَ  ﴿ الأْرض وَ ات  وَ اوَ 71السَّمَ "سورةالروم''﴾   
وفقنا لإنجاز هذا العمل وأسأله عز وجل أن يجعله خاصاالحمد الله والشكر له وحده الذي    

لوجهه الكريم ،  وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه في الدنيا  والآخرةكما نتوحه بالشكر والتقدير  
 للأستاذ المشرف شويرب الجيلالي

على التوجيهات والنصائح والدعم الذي قدمه لنا وعلى صبره وحلمه علينا طيلة فترة إنجاز  
مذكرة كما نتقدم بالشكر إلى الأساتذة الذين قدموا لنا يد العون في موضوعنا  هذه ال

.دون إستثناء  
.كما لاننسى أن نقدم الشكر لكل من قدم لنا يد العون حتى ولو بكلمة أو دعاء  

 

 

عيساوي سارة –عامر الناصر    
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  أ 

ومن  ، تعد أسلحة الدمار الشامل من أخطر أنواع الأسلحة التى عرفها العصر الحدیث  

أعظمها أثرا ومن أوسعها إنتشارا من حیث الأضرار على الإنسان والکائنات الحیة والأعیان 

رتب المسؤولیة القانونیة على ومن ثم ی ، المدنیة الأمر الذى یقع تحت طائلة الحظر الشامل

قد و  ، لدولیة على الدولة التى تستخدمهاویوجب المسؤولیة ا ، القادة والمنفذین مستخدمیها من

تفاقیات والمعاهدات لنص على حظر إستخدام هذه لإالمجتمع الدولي بعقد العدید من ا نادى

الأسلحة الفتاکة ومن الجدیر بالذکر أن تحریم إستخدام هذه الأسلحة قد عرف منذ زمن بعید 

مرة فى وهذا الإستخدام یخالف القواعد الآ ، انون النزاعات المسلحة المعاصرتحریمه فى ق

فضلا عن أنه یخضع للقاعدة الآمرة التى تحظر إستخدام القوة أو  ، الدولي الإنساني القانون

مع تصادمه بقانون  ، ي أو الإستقلال السیاسي لأى دولةالتهدید بها للنیل من سلامة الأراض

حقوق الإنسان للوقوف على مضمون المسؤولیة الجنائیة للدولة عن إستخدام أسلحة الدمار 

  .الشامل

ألقت الولایات المتحدة الأمریكیة  قنبلتها النوویة  1945اغسطس من عام  06في ف     

الاولى في نهایة الحرب العالمیة الثانیة على سكان مدینة هیروشیما الیابانیة ، بقوة  تفجیریة 

لم یتوقعو ذلك الدمار الذي أود بحیاة أكثر  من  الأمریكانمخلفا دمارا شاملا ، حتى 

بعد ثلاثة أیام ألقیت قنبلة ثانیة على مدینة نجزاكي فأدت إلى خسارة  الف قتیل ، و140

ــــ  ألف قتیل لتكون هذه الإشارة نحوى إكساب السلاح المدمر مابین  80بشریة كبیرة تقدر بــ

  .العظمى وهو السلاح  النووي  لالدو 
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حة الكیمائیة أرعبت الاسلحة النوویة على عرش الموت الدمار متبوعة بشقیقتها الاسل      

البیولوجیة مایسمى بأسلحة دمار شامل حیث اضحى هذا المطلح منذ مطلع التسعینات 

مصدر خوف اهتمام الكثیر نظرا لما تمتاز به تلك الاسلحة من ممیزات خصائص تدمیریة 

تبید مظاهر الحیاة الانسانیة في المنطقة المستهدفة خصوصا مع تزاید حالات عدم الاستقرار 

      .لسیاسي على مستوى العالمالامني ا

ولذ لك اصبحت الدول تنافس لتحصل هذه الاسلحة التي ما كان الانسان یحلم بها یوما ما   

لا كان في وسعه تصورها باسم سیاسة الردع تارة الدفاع عن نفس تارة اخرى حتى صارت 

كها ضیق وكل من فكر في امتلا أمرهاالحكومات المغلوبة على  و وسیلة إبتزاز الشعوب

 أوبالإیرادة الدولیة  یسمى الترهیب حتى یعدل عن طلبه ویذعن ماو علیه، وسیس بالترغیب 

  .القانون الدولي 

 أسالیبالمختلفة لها تطورت  بأنواعها الأسلحةي عرفته هذه فمع التطور الرهیب الذ  

و الجدل شدیدا بین مؤید  أصبحقذفها  أو إطلاقهااستخدامها والمعدات المستخدمة في 

نتشارا عن ذي إ أكثر أصبحت أنها إلاستخدامها ورغم المعاهدات الدولیة إ و  لإنتاجهامعارض 

  . قبل 

كونه ذو أهمیة كبیرة لإرتباطه الوثیق بالأمن و السلم الدولیین   تبرز أهمیة هذا الموضوع    

، كما تظهر أهمیة هذا الموضوع و تأثیرها على الكائنات الحیة  الأسلحةونظرا لخطورة هذه 



:مقدمة   
 

  ت 

في الإهتمام المتزاید للمجتمع الدولي من خلال بذل جهود دولیة معتبرة في سبیل الحد من 

  .إنتشار أسلحة الدمار الشامل خاصة في ظل عدم إلتزام العدید من الدول لما تعاهدت علیه 

ونیة التي تقوم علیها الضوء على أهم الأسس القان إلقاء إلىكما تهدف هذه الدراسة       

نظریة المسؤولیة  الدولیة بشكل عام و إمكانیة تصنیف الدول التي تمارس نشاطها نوویا 

والبیئة جراء  بالأفرادالتي تلحق  الأضراربصورة تسبب الضرر للمسؤولیة الدولیة عن 

النشاطات النوویة من جانب أخر غایة هذه الدراسة هي الوقوف على طبیعة الضرر النووي  

، و سبل التعویض عنها من خلال  على المجتمع الدولي الإشعاعات النوویة تأثیرومدى 

  . تفعیل قواعد المسؤولیة الدولیة المدنیة 

  .أسباب موضوعیة وأسباب ذاتیة  الأسباب التي دفعتنا إلى دراسة هذا الموضوع هي

  : الأسباب الموضوعیة و تتمثل في 

إلحاق أسلحة الدمار الشامل أضرار بالغة على المجتمع الدولي مما یجعلها تتعارض مع  -

  .حقوق الإنسان 

تزاید إنتشار أسلحة الدمار الشامل رغم إبرام العدید من الإتفاقیات الدولیة في سبیل الحد  -

  .من إنتشارها 

  .تخوف المجتمع الدولي من تحول إستعمالها  سلمیا إلى إستعمالها عسكریا  -

  :أما الدوافع الذاتیة فتتمثل في 
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الرغبة الشخصیة في دراسة هذا الموضوع لتعلقه بالسلم و الأمن الدولیین و یعتبر من  -

  .و عالمیا  مواضیع الساعة ویحتل الصدارة إعلامیا

  .تزاید إنتشار أسلحة الدمار الشامل عبر الدول المتقدمة إضهار الأسباب المؤدیة ل -

معرفة مضمون و أحكام الإتفاقیات الدولیة الرامیة للحد من إنتشار هاته الأسلحة الخطیرة  -

  .ومحاولة معرفة كیفیة تعامل المجتمع الدولي مع هذه الظاهرة وردت فعل مجلس الأمن 

جع المتخصصة في المسؤولیة الدولیة للمجال من الصعوبات التي واجهتنا هي قلة المرا  

تأثیر هذه الأسلحة على المجال و الدولي الرامي إلى الحد من إنتشار أسلحة الدمار الشامل 

  .البیئي 

  :یطرح هذا الموضوع إشكالیة كبیرة تتمثل في 

الناتجة  الأضرارمامدى فعالیة القانون الدولي عن مسألة ترتیب المسؤولیة الدولیة عن 

  عن النشاطات النوویة ؟

  :و تتفرع هاته الإشكالیة إلى تساؤلات فرعیة 

الدمار  أسلحة الذي تخلفه البیئي مسؤولیة الدولیة عن الضررلالأسس القانونیة ل يماه  -

   ؟ الشامل
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مامدى المسؤولیة الدولیة عن استخدام الأسلحة النوویة ومامدى تأثیرها على الانسان و  -

  .البیئة 

الضرر  أنواعماهي الطبیعة القانونیة للضرر البیئي النووي التي تمیزه عن غیره عن بقیة  -

  . ةیالبیئ ضرارالأوماهي صورة التعویض على 

د على المنهج الوصفي والتحلیلي لتحلیل اتم الإعتم و للأجابة على الإشكالیات المطروحة

بالموضوع و الوقوف على أهم المعاهدات النصوص القانونیة والأتفاقیات الدولیة ذات الصلة 

الدولیة التي كان لها دور البارز في رسم النظام القانوني الذي أنشأ القواعد المسؤولیة دولیة 

عن أضرار نوویة مع إستعنتنا في بعض الفترات البحث المنهج التاریخي لسرد بعض الوقائع 

لضرورة وضع نظام قانوني ینظم  التاریخیة التي كانت منعرجا في توجیه المجتمع الدولي

  .التعامل مع التكنولوجیا النوویة

فصلین تطرقنا في الفصل  إلىقسمنا هذه الدراسة  المطروحة و للإجابة على الاشكالیة 

الأول إلى الأسس القانونیة للمسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي النووي ، كما تم تقسیم 

ول تطرقنا فیه إلى نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الفصل الأول إلى مبحثین ، المبحث الأ

الدولیة عن الضرر البیئي ، وكمبحث ثاني تم التطرق إلى نظریة الفعل غیر المشروع  

و تطرقنا في الفصل الثاني إلى أثر قیام ، الدولیة عن الضرر البیئي النووي للمسؤولیة 

لفصل إلى مبحثین ، تطرقنا في المسؤولیة الدولیة عن إستخدام السلاح النووي قسم هذا ا
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المبحث الأول إلى المسؤولیة الدولیة لحمایة البیئة من أضرار الأسلحة النوویة و في المبحث 

  .الثاني تم التطرق إلى الضرر النووي و صور التعویض عنه في القانون الدولي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  :لفصل الأول ا
الأسس القانونیة للمسؤولیة 
الدولیة عن الضرر البیئي 

  النووي
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لا یمر یوم من غیر أن نسمع عن اعتداء و انتهاك یطال البیئة ویلحق أضرارا بها ، مع    

سامة هذا الضرر تبعا بطبیعة الحال لنوع الفعل المرتكب ، فبعض هذه الأضرار جاختلاف  

الحدود متد إلى مسافات بعیدة تعبر تلا تتجاوز ممارسة نشاط معین قد ینجر عنه أضرار 

وأصبح من المستحیل أن تبقى العلاقات بینها دون روابط تنظمها ، إلى بیئة الدول المجاورة 

، فارتضت فیما بینها مجموعة من القواعد التعاقدیة والعرفیة تحكم تصرفاتها فیما یقوم بینها 

من علاقات ، على أساس یكفل سلامة هذه الدول وینمي ما بینها من روابط تعود بالفائدة 

د هي قواعد القانون الدولي العام الذي ازدادت أهمیته بتطور على الأسرة الدولیة ، هذه القواع

العوامل التي أوحدته وبلغت ذروتها في عصر التفجیرات الحراریة النوویة التي تعددت وعمت 

ذا كانت الأضرار الناتجة من التفجیرات أو امتلاك الأسلحة النوویة قد أكدتها 1أضرارها  ، وإ

قد یؤدي إلى حدوث مثل النوویة في الأغراض السلمیة اقة أحداث وقعت فإن استخدام الط

 1907بعض المعاهدات الدولیة كإتفاقیة لاهاي الرابعة لعام  ىتم النص عل ،هذه الأضرار 

عندما أقرت صراحة أحد قراراتها في مادتها الثالثة ، كما أكدته محكمة العدل الدائمة في 

لتزامها بتعویض الأضرار عن هذا الإخلال بمسؤولیة الدولة عند إخلالها بالتزاماتها الدو  لیة وإ

، غیر أن قواعد المسؤولیة الدولیة یكتنفها اختلاف الآراء وعدم الوضوح فیما یتعلق 

                                                             
ة الأدبیة الحقوقی.مكتبة الزین .  1ط. إستخدام السلمي للطاقة النووي القانون الدولي حكم .بشار مهدي الاسدي  -1
  .20ص 2016. بیروت لبنان .
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الناجمة عن تلوث البیئة والأضرار  بالأضرار الناجمة عن الإستخدام المزدوج للطاقة النوویة

    مبحثین لىسیتم تقسیم هذا المحور إو من هنا .1بالإشعاع النووي 

  نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة عن الضرر النووي: المبحث الاول  

  نظریة الفعل غیر المشروع للمسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي النووي: المبحث  الثاني 
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  نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة عن الضرر النووي: المبحث الاول  

كانت المسؤولیة الدولیة قدیما مسؤولیة جماعیة تقوم على أساس التضامن المفترض بین 

على أحد أفرادها  الذي قام به الإنسان جمیع الأفراد المكونین للجماعة التي وقع الفعل الضار

كان من شأن أي فرد من أفراد جماعة ففي تلك الفترة  ، 1فالمسؤولیة تكون خلقیة و قانونیة 

معینة یسبب ضررا لفرد من أفراد جماعة أخرى ، أن یصبح جمیع أفراد الجماعة الأولى 

ة لإتخاذ هذا التعویض وكانت الصورة المألوف ،مسؤولین بالتضامن عن تعویض هذا الضرر 

و  بخطاب الضمانأن یلجأ الفرد إلى السلطات المختصة في دولته لیحصل على ما یعرف 

ظل هذا الوضع مطلقا في سائر الدول الأوربیة إلى أواخر القرن السابع عشر إلى أن حدث 

زل یرى الدكتور حسن علي الدنون أنه لایمكن ان تعیش القاعدة القانونیة بمع ، تطورا أخر

عن القاعدة الخلقیة ، ویؤكد أن القاعدة القانونیة التي لا تقوم على أساس متین من الأخلاق 

، وذلك بابتكار نظریة جدیدة محل نظام التضامن  2والعدل فهي قاعدة تؤول الى الزوال

المفترض وهي نظریة الخطة وعلیه یعتبر الخطأ من أقدم الأسس التي قامت علیها المسؤولیة 

الأول  ینبلوعلیه نتعرض من خلال هذا المبحث  إلى مط، عن الضرر البیئي  الدولیة

الثاني موقف القانون والفقه الدولیین من نظریة  المطلب تخصصه لمفهوم نظریة الخطأ ، و

الخطأ
                                                             

ملكة أسعد عبید الجمیلي ، الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الم - 1
 .44،ص  2009الهاشمیة لأردنیة ، سنة 

حسن علي الدنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة ، الجزء الأول ، الضرر ، التایمز للطباعة والنشر ، بغداد ،سنة  - 2
 .45،ص  1991
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  . مفهوم نظریة الخطأ كأسس للمسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي : مطلب الأول ال

تعد نظریة الخطأ من أول الأسس التي ارتكزت علیها المسؤولیة الدولیة ، حیث تقوم أساس 

أن الدولة لا یمكن أن تعتبر مسؤولة ما لم تخطئ ، ومن ثم لا تقوم المسؤولیة الدولیة ما لم 

ما 1یصدر من الدولة فعل خاطئ یضر بغیرها من الدول  ، وهذا الخطأ إما یكون متعمدا ، وإ

في نهایة القرن "  Grolus" دا  وهو ما عمل علیه الفقیه الهولندي حربوسیوس غیر متعم

وقد  ،الثاني عشر على نقل نظریة الخطأ من القانون الداخلي إلى نظام القانوني الدولي 

نظریة الخطأ على أساس المسؤولیة الدولیة نتیجة الخطأ الأمیر ، وقد " حروسیوس " أوضح 

  :ن یتحقق فیها الخطأ فیما یلي حدد الحالات التي یمكن أ

أن الأمیر لم یتخذ الإجراءات اللازمة للحیلولة دون وقوع هذه الأعمال ، وبالتالي  -1 

  .أصبح شریكا

أن الأمیر بعد وقوع الأعمال لم یتخذ الإجراءات الكفیلة لمعاقبة من قاموا بالتصرف  -2

بنظریته فكرة الحرب غیر عادلة  " حروسیوس " وبذلك یكون قد أجاز تصرفهم ، كما ألحق 

حیث اعتبرها الخطأ ، وأن من واجب الدول الأخرى ، مساندة الدولة المتضررة وحقهم في 

  . 2 الحیاد إذا لم تكن حالة الاتهام

                                                             
محمود جمال الدین زكي ، مشكلات المسؤولیة المدنیة في ازدواج أو وحدة المسؤولیة المدنیة ومسألة الخبرة ، الجزء  - 1

 .20،ص  1978الأول ، مطبعة جامعة القاهرة ، سنة 
 . 10و  9ص  ،2010أعمر یحیاوي، قانون المسؤولیة الدولیة، دار هومه، الجزائر، الطبعة الثانیة، سنة  - 2
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  . 1"حروسیوس " طأ كما قدمها وشرحها تلك هي مقومات نظریة الخ

  یف الخطأ في الفقه الدولي تعر  :الفرع الاول 

قصد القیام بعمل غیر مشروع أو الإهمال فالدولة تسأل إذا . یقصد بالخطأ في الفقه الدولي  

قامت بسلوك خاطئ سواء أكان هذا السلوك عملا أو امتناعا عن عمل ولا یتطلب في الخطأ 

إلى " أوبنهیم " أن یكون بسوء نیة أي عن عمد ، فیمكن أن یكون هناك خطأ ولذلك ذهب 

إن . ل الدولة الضار بدولة أخرى ، لا یعد مع ذلك بمثابة تقصیر دولي فع" القول بأن 

یرتكبعن عمد ، أو سوء نیة ، أو بإهمال مؤثم ولكن إذا كان فعل الدولة له ما بیور مثل 

والفقه العربي هو الأخر كان له . الشرعي عن النفس ، فإنه لا یشكل انتهاكا دولیا  الدفاع 

وتمثل في الدكتور حامد سلطان ، حیث أنه یرى أن نظریة رأي في مفهوم نظریة الخطأ 

الخطأ شرط أساسي لقیام المسؤولیة الدولیة ثم في اتجاه أخر قصر نطاق نظریة الخطأ على 

المسؤولیة الدولیة على أعمال الأفراد العادیین ، وأسس وجهة نظره على أنه یشترط لثبوت 

وتؤید الأعمال القانونیة " . وأعمال موظفیها  تلك النظریة من جانب الدولة في إحدى أعمالها

النظریة التقلیدیة للخطأ ، مثلها جاء في مشروع قواعد المسؤولیة الدولیة ، الذي أعدته اللجنة 

                                                             
  .315ص2007معمر رتیب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي العام، ب، د، دار النهظة العربیة، مصر -1
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تسأل الدولة عندما تكون " على أن )  03( الأمریكیة للقانون الدولي ، فقد نصت المادة 

  1. هناك حالة واضحة من الخطأ الحكومي

  مسؤولیة الدولة ومفادها حسب نظریة الخطأ :الثانيالفرع 

فنظریة الخطأ مفادها أن الدولة لا تسأل إلا إذا وقع خطأ من جانبها سواء كان خطأ ایجابیا 

یتمثل في قیام الدولة بأنشطة معینة بقصد إلحاق الضرر بدولة أخرى أو برعایاها ، أو خطأ 

ن ینبغي القیام به لمنع التلوث البیئي ، وبناء سلیبا یتمثل في الامتناع عن القیام بعمل كا

علیه فإنه لا تعوض بغیر ثبوت الخطأ أو الإهمال ، إذ أن المسؤولیة نظام بتعویض الدولة 

التي وقع علیها ذلك العمل ، وهذا الالتزام العام الواقع على الدول فیما یتعلق بالاضرار 

والمبدأ  1972ارد في إعلان ستوكهولم لعام الو  21بالبیئة عبر الحدود أیده من جدید المبدأ 

على " ، وفي كلتا الحالتین كان هناك تأكید بأن  1992من إعلان ربو البرازیلیة لعام  02

الدول الأطراف مسؤولیة كفالة الأنشطة التي تتبذل في نطاق ولایتها أو رقابتها لا تسبب 

وتستفید هذه . 2لایة الوطنیة ضررا بیئة الدول الأخرى أو المحالات خارجة عن حدود الو 

 النظریة إلى أن الدولة لم تتخذ من جانبها التدابیر اللازمة لمنع وقوع هذه الأعمال أو أنها لم

لمسؤولیة الدولة حسب ا ، 2تكبیها ولذلك فإنها تعتبر شریكة فیما وقع من أعمال ر تعاقب م

                                                             
في القانون  اه وطنیة الإتفاقیة، اطروحة الدكتو محمد بالفضیل، المسؤولیة الدولیة الناتجة عن اضرار البیئة في انظمة ال -1

   .34 ص 211/2012  العام، جامعة وهران، كلیه العلوم الحقوق العلوم السیاسیة 
لحمایة البیئة في ظل للقانون الدولي التشریع الجزائري،  مخبر الدراسات القانونیة، الملتقى الدولي، النظام القانوني  - 2

 . 03ص الجزائر ،، قالمة ، 1945ماي 8جامعة 
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هذه النظریة لا تترتب إلا إذا قامت الدولة خطأ أضر بغیرها من الدول ، وهذا یعني أن 

وأن تكون خطأ ،  1 مشروعیتها هي التي تولد المسؤولیة الدولیة ، إلى جانب عدمالواقعة 

كالإهمال أو الغش أو التقصیر فقد كان المقصود بخطأ الدولة هو خطأ رئسیها ، غیر أن 

الوقت الحالي صعبا بعد أن توضحت التفرقة بین الدولة كشخص معنوي تطبیقها أصبح في 

وبین الشخص الطبیعي القائم على رئاستها ، إذا أنه من الصعب نسبة الخطأ وهو أمر 

نفسي إلى شخص معنوي لا نفس له ، زیادة على ذلك فإن نظریة الخطأ منبعها القانون 

ون الدولي العام ، ومهما یكن من أمر فإنه الخاص ولا یمكن تطبیقها كما هي في نطاق القان

یجب الاعتراف أن نظریة الخطأ كانت أساسا لعدة حالات من المسؤولیة الدولیة تشیر منها 

حیث أسندت إلى الخطأ لترتیب  1919من اتفاقیة فرساي  231إلى ما نصت علیه المادة 

لیم إلا إذا أثبتت تعمد الدولة ذلك الإق . 2الحرب العالمیة الأولى  مسؤولیة ألمانیا عن أضرار

إمداد الضرر بفعل أنشطتها الصناعیة أو العسكریة أو غیرها الضارة بالبیئة ، أو إذا أثبت 

تقصیرها أو إهمالها في القیام بما كان یجب علیها القیام به ، وفقا للقواعد الدولیة لمنع 

  3.أحداث تلك الأضرار البیئیة 

                                                             
، قیم  فعالیة نظام المسؤولیة في حمایة البیئة من التلوث حول الاكادمیة لدراسات الاجتماعیة الانسانیة،  محمد بواط -1

  .170ص،  2016الجزائر ، جامعة حسیبة بن بوعلي شلف ،15، العدد العلوم الاقتصادیة قانونیة
في القانون الدولي العلاقات الدولیة،المعهد مولود بوعزیز، المسؤولیة الدولیة عن اعمال افرادها العادین، مذكرة ماجستیر  - 2

 .87الوطني لتعلیم العالي للعلوم القانونیة الاداریة تیزي وزو، ص
  .88، صالمرجع السابق مولود بوعزیز،  -3
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القانون الدولیین من نظریة الخطأ كأسس للمسؤولیة موقف الفقه و : المطلب الثاني 

   الدولیة عن الضرر البیئي النووي

وفي هذه الجزئیة من الدراسة سنحاول الوقوف على رأي الفقه و القانون الدولي من نظریة 

  .دولیة عن الضرر البیئي النووي لقیام المسؤولیة ال الخطا كأساس

  نظریة الخطأموقف الفقه الدولي من : الفرع الاول 

  : الاتجاه الأول الفریق المؤید لنظریة الخطأ  -1

منذ بدایة القرن السابع عشر ، ونتیجة لتطور المفاهیم الحدیثة التي تقوم علیها الدولة ، نادي 

ستجابة لمتطلبات العصر ، وفي " جنتلیس "  بنظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة ، وإ

بنقل نظریة الخطأ من القانون " جروسیوس " الفقیه الهولندي  نهایة القرن الثامن عشر ، قام

  .1الداخلي إلى القانون الدولي

وبني مسؤولیة الدولة على أساس توافر ) قانون الحرب والسلام ( وضح النظریة في كتابه 

  : الخطأ من جانب الامیر ، وحدد الحالات التي یمكن أن یتحقق فیها ذلك الخطأ في أمرین 

  . 2الامیر الممثل بالدولة إذا لم یمنع التصرفات الخاطئة عد شریكا فیهاأن  - 1

                                                             
 ، العلوم في الحقوق، قسم الحقوق،اة ني، المسؤولیة الدولیة عن الحمایة البیئة، دراسة مقارنة، اطروحة دكتور وامبارك عل -1

  .47ص2016العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیثر، بسكرة،  كلیه
 . 48، المرجع السابق ، ص  نيواعلمبارك  - 2
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والخطأ . أن الأمیر إذا لم ینزل العقاب بمن أتى تلك التصرفات إفترض إجازته لها  -2 

المقصود هنا هو خطأ مفترض ، عمدي أوغیر عمدي ، في حق الأمیر الذي إمتزجت 

  . 1شخصیة الدولة في شخصه 

إن مخالفة قاعدة من قواعد القانون الدولي " عن النظریة بقوله " جورج سیل " ودافع الفقیه 

معناه إغتصاب أو تجاوز السلطة ، أوتعسف السلطة ، أو وجود خطأ لأحد الأعوان في أداء 

ثم نضیف بأننا لا ندري ماذا تعني قانونا كلمة خطأ إن لم تكن تصرفا مخالفا . وظیفته 

الفقه العربي نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة ، فذهب  و أید" . لقواعد القانون 

 ، "بأن نظریة الخطأ شرط أساس لقیام المسؤولیة الدولیة : " الدكتور حامد سلطان الى القول 

، قصر الدكتور محمد طلعت الغنیمي نطاق نظریة الخطأ على مسؤولیة  وفي اتجاه آخر

س وجهة نظره على اشتراط ثبوت تطبیق تلك الدولة عن أعمال الأفراد العادیین ، وأس

النظریة من جانب الدولة في إحدى أعمالها أو أعمال موظفیها فلا یرتب بنظره لانتهاكها 

   .2الالتزامات المفروضة علیها إن لم تكن قد طبقتها مسبقا 

  الفریق المعارض لنظریة الخطأ  الإتجاه الثاني -2

وبالرغم من التأكید السابق لنظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة ، فقد تعرضت هذه النظریة 

لإنتقادات واسعة ، لا سیما بعد تطور مفهوم الدولة منذ أن أصبحت للدولة شخصیة مستقلة عن 

                                                             
 . 49مبارك علولني ، المرجع السابق ، ص  - 1
 . 50نفس المرجع ، ص  - 2
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شخصیة الحاكم وبرز معارضوها منذ القرن العشرین ، لقد ذهب معارضوها إلى القول أن نظریة 

خطأ لیس لها قیمة تذكر في المحال الدولي ، ومن ثم لا تقدم الكثیر في میدان المسؤولیة الدولیة ال

الدولة لا " أن : " كما رفض أنزیلوتي نظریة الخطأ و أید نظریة العمل غیر المشروع و قال  ،

 تسأل إلا عن سلوك خاطئ والخطأ بمفهومه یستند إلى معیار موضوعي بتحسد في مجرد مخالفة

ودون البحث في الجوانب الشخصیة لسلوك الدولة محل المسألة أن بسبب . الالتزامات الدولیة 

هي مسلك الدولة  تقدیر الخطأ أو الإهمال یخضع لقیاسات شخصیة ونفسیة لا یمكن تحلیلها 

  .1باعتباره شخصیا معنویا 

  القانون الدولي من نظریة الخطأ  موقف: الفرع الثاني

أیدت بعض المواثیق القانونیة الدولیة النظریة التقلیدیة للخطأ ، مثلما جاء بمشروع تقنین قواعد  

المسؤولیة الدولیة ، الذي أعدته اللجنة الأمریكیة للقانون الدولي ، فقد نصت المادة الثالثة منه على 

: " لمادة الرابعة ثم أضافت ا" تسأل الدولة عندما توجد درجة واضحة من الخطأ الحكومي " أن 

تسأل الدولة عندما توجد درجة واضحة من الخطأ الحكومي یرجع لعمل أو إهمال الموظفین 

كما یمكن القول أن أغلب الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئیة بأنواعها " التنفیذین 

، حیث 2س توافر عنصر الخطأ أقامت المسؤولیة على أسا) البریة ، البحریة والجویة ( المختلفة 

قد أفردت عنصرا آخر مستقلا یتعلق  1982نجد مثلا اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

بتنظیم أحكام المسؤولیة ، حیث جاء في الفرع التاسع من الجزء الثاني عشر المتعلق بحمایة البیئة 

                                                             
  132ص، شار مهدي الاسدي، مرجع سابق ب -  1
 . 133نفس المرجع ، ص  - 2
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أن العمل الدولي غیر المشروع أساسا  01الفقرة )  235( البحریة من التلوث لا یسما في مادته 

بإصلاح الأضرار الناجمة عنها ، حیث  لنشوء مسؤولیة دولیة تلقى على عائق الدول التزاما یقضي

أن الدول مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ " نصت على 

ومن الاتفاقیات الدولیة التي نصت أیضا على نظریة " علیها وهي مسؤولة وفقا للقانون الدولي 

. م  1972لندن " اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة " الخطأ 

في حالة إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة ، أو : " 1والتي نصت في المادة الثالثة على أنه 

في مكان أخر غیر سطح الأرض ، بأضرار أحدثها جسم  ،..... إصابة أشخاص أو أموال على 

فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى ، لا تكون هذه الدولة الأخیرة مسؤولة ، إلا إذا كانت الأضرار 

ومن المعاهدات التي استندت إلى نظریة " ناشئة عن خطئها ، أو خطأ ، أشخاص مسؤولة عنهم 

، والتي نصت  1948المبرمة عام ) سابقا ( السوفیاتي الخطأ معاهدة الحدود بین بولندا والاتحاد 

على الحق في المطالبة بتعویض إذا كان قد وقع ضرر مادي من دولتین على دولة  14في المادة 

أخرى نتیجة خطأ ارتكبته إحدى الدولتین المتعاقدتین ، ویكون هناك خطأ إذا لم تقم الدولة بإتخاذ 

  . 2متعمد لضفاف أنهار وبحیرات الحدود  الخطوات المناسبة لمنع التدمیر ال

  

  

  
                                                             

قانون حمایة البیئة الاسلامي مقارنا لقوانین الوضعیة، الطبعة الاولى، دار النهضةالعربیة، احمد عبد الكریم سلامة،  - 1
 .453،ص1996 مصر ،القاهرة،

  .453ص ،نفس المرجع السابق  -2
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  نظریة الفعل غیر المشروع للمسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي النووي: المبحث  الثاني 

" نظرا للانتقادات العدیدة التي وجهت إلى نظریة الخطأ ظهرت نظریة تبناها الفقیه الایطالي  

ولیس ) لفة قاعدة قانونیة دولیة مخا( تقوم على أساس موضوعي "  ANZILOTTIزیلوتينا

على أساس شخصي ، فقال بأن مسؤولیة الدولیة تقوم على طبیعة إصلاح الضرر لا 

ومن ثم ، یتحقق حقي الدولة المضرورة بالمطالبة بإصلاح الضرر ، و وسع . الترضیة 

لإلتزامات أنزیلوتي هذه الفكرة فرأى أن العلاقة القانونیة التي تنشأ بها الروابط في قانون ا

لإلتزام دولي ینشئ  وتظهر في أعقاب تصرف غیر مشروع هو ، بصورة عامة ، إنتهاك

علاقة قانونیة جدیدة بین دول صاحبة التصرف و الدولة التي یقع الإخلال في مواجهتها ، 

، و طبقا لما سبق لا یجوز 1 لثانیة أن تستوفي هذا التعویضتلتزم الأولى بالتعویض ویحق ل

الاستناد إلى نظریة الخطأ بقیام المسؤولیة الدولیة ، و بالتالي یجدر البحث عن نظریة أخرى 

بدیلة لنظریة الخطأ و هي نظریة الفعل غیر المشروع دولیا و التي سنتناولها من خلال 

ء من مفهوم المبحث في ثلاثة مطالب ، الأول تخصصه لمفهومها و الثاني لموقف الفقها

  .2العمل غیر المشروع دولیا أما المطلب الثالث فیقیم هذه النظریة 

                                                             
، 2001، ، مصر، دار النهضة العربیة القاهرة وائل أحمد علام ، مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة -  1

 .63ص 
، اطروحة الدكتوراه جامعة منتوري قسنطینة الجزائر، )حالة الضرر البیئي(بدون الضرر یوسف معلم، المسؤولیة الدولیة -2

  .54ص ، 2012
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مفهوم نظریة الفعل غیر المشروع للمسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي : المطلب  الأول 

  النووي 

نظریته الجدیدة في المسؤولیة " انزیلوتي " ففي مطلع القرن العشرین ، صاغ الفقیه الایطالي 

و التي تتجنب بها الطابع الشخصي المؤسس على الخطأ و تنحو بها نحو اتجاه موضوعي الدولیة 

" یقول . مجرد في انتهاك أحكام القانون الدولي باعتبار هذا الانتهاك فعلا غیر مشروع دولیا 

إن مسؤولة الدولة تقوم على طبیعة إصلاح الضرر لا الترضیة ومن ثم یتحدد حق " انزیلوتي 

: رورة بالمطالبة بإصلاح التضرر و تقدیم ضمانات حالة للمستقبل ، و یضیف الدولة المض

، رغم أن الترضیة التي تترتب على الضرر 1ضرورة الإقرار بالترضیة في حالة وقوع ضرر أدبي 

المسؤولیة الناتجة عن : بإصلاح الضرر " الأدبي قد تتم في صورة دفع مبلغ من المال وانزیلوني 

و دفع مبلغ مالي ) تعویض عیني ( ي تتبلور في إعادة الحال إلى ما كان علیه ضرر مادي ، والت

قائلا أن الفرق القائم في القانون الوطني بین المسؤولیة المدنیة و المسؤولیة " انزیلوتي " و یمضي 

الجنائیة وكذا الفرق بین إصلاح الضرر و الجزاء لا وجود له في القانون الدولي الذي یعكس في 

الصدد أیضا مرحلة التطور الاجتماعي اجتازها القانون الوطني منذ أمد بعید ، وكان التعویض هذا 

عن الضرر الذي یشكل في الوقت نفسه جزاء یتضمن إصلاح الواقع من الصفات الممیزة للمرحلة 

 الأولى في تطور القانون فبمقتضي هذه النظریة انه لا یلزم وقوع الخطأ حتى تنعقد المسؤولیة عن

الإقرار ، فیكفي أن یخالف المسؤول إلزاما قانونیا یترتب علیه إحداث ضرر بالغیر ، فمخالفة 

                                                             
 . 55، المرجع السابق ، ص  یوسف معلم -  1



 الأسس القانونیة  للمسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي النووي :   الفصل الأول 
 

 15 

، المبادئ العامة للقانون الذي تفرضه تلك .... الالتزام أیا كان مصدر الالتزام ، المعاهدات ، 

  .القاعدة ، یستنبع المسؤولیة القانونیة للمخالف ما دام نتج عن مخالفة ضررة

ت هذه النظریة صداها في مجال المسؤولیة الدولیة فما هو المراد بالعمل الدولي غیر فقد وجد

المشروع ؟ یقصد بالعمل غیر المشروع ، انتهاك دولة لواجب دولي أو عدم تنفیذها لالتزام 

تفرضهقواعد القانون الدولي ، أو هو السلوك المخالف لالتزامات قانونیة دولیة ، أو هو الخروج عن 

  .1ة أوصاف یصفها القانون الوطني من قواعد القانون الدولي بأی قاعدة

" مخالفة أحكام القانون الدولي " و : و قد ذهب بعض الفقه إلى تعریف العمل غیر المشروع بأنه 

مصطفى عبد / یرى الدكتور " مخالفة الالتزامات الدولیة " و ذهب البعض الآخر إلى تعریفه بأنه 

یة كما الرحمن أن هذا الخلاف لیس ذا شأن حیث أن الالتزامات الدولیة هي تطبیق القواعد الدول

یرى جانب آخر من الفقه العربي ، أن العمل غیر المشروع ، كعنصر في المسؤولیة الدولیة ، هو 

السلوك المخالف لإلتزامات قانونیة دولیة ، وبمعنى آخر ، هو الخروج على قاعدة من قواعدالقانون 

قاعدة قانونیة الدولي ، ومناط العمل غیر المشروع ، كعنصر في المسؤولیة الدولیة ، هو مخافة 

كما . دولیة أیا یكن مصدرها ، إتفاق أو عرف أو مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة 

كل فعل بعد انتهاكا للمصالح التي تجمعها القانون الدولي و یقرر : " بأنها "  GLASER" یعرفها 

ي بضرورة حمایة البیئة یعد بمثابة و بناء على ذلك فإن مخافة الالتزام الدول. 2" لمقترفیها عقوبة 

عمل غیر مشروع ، و قد یكون مصدر التزام الدولة بحمایة البیئة ، المعاهدات الدولیة ، ومن ذلك 

الدول ملتزمة بحمایة " على أن  1982من اتفاقیة جامایكا لقانون البحار )  192( نص المادة 
                                                             

  133بشار مهدي الاسدي، مرجع سابق -1
 . 134نفس المرجع السابق ، ص  - 2



 الأسس القانونیة  للمسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي النووي :   الفصل الأول 
 

 16 

الدول مسؤولة " على أن )  1/235 (كما صرحت المادة " البیئة البحریة و الحفاظ علیها 

" بالتزاماتها الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة و الحفاظ علیها ر و ذلك وفقا للقانون الدولي 

وبناء على ذلك فإن خرق الدول لهذه الالتزامات بعد عملا غیر مشروع ، ویحملها تبعة للمسؤولیة 

و قد أجمع الفقهاء على ضرورة . " ك في حق الغیر التي تترتب من جراء ذل1الدولیة عن الأضرار 

  : توافر عنصرین للعمل غیر المشروع و هما 

مخالفة لأحد الالتزامات عنصر موضوعي یتمثل في عمل أو امتناع عن عمل بال - 1

  .بأن ینسب هذا العمل أو الامتناع إلى أحد أشخاص القانون الدولي  الدولیة 

ة القانون الدولي على هذا المعنى في مواد مسؤولیة عنصر شخصي وقد أكدته لجن - 2

إذا أمكن تحمیل  "ترتكب الدولة فعلا غیر مشروع دولیا " : بالنص على  المادة الثانیة الدول 

الدولة بمقتضى القانون تصرفا یتمثل في عمل أو امتناع عن عمل كان التصرف بشكل 

الفصل الثاني  –ة كذلك في الباب الأول كما نصت اللجن. انتهاكا لالتزام دولي على الدولة 

لا یجوز وصف فعل الدولة بأنه غیر مشروع : " على  المادة الثالثةمن مواد مسؤولیة الدول 

دولیا إلا بمقتضى القانون الدولي ولا یجوز أن یتأثر هذا الوصف كون الفعل في ذاته 

  .  2"مشروعا في القانون الداخلي 

                                                             
 18/07/2013 ابحاث القانونیة الدولیة عن اضرار الناتجة عن التلوث البیئي، دراسات ونس المرزوقي، المسؤولیة أ -1

 . 02ص
محمد رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل التخزین النفایات الخطیرة، دار الكتب القانونیة مصر،  -2

  . 121ص  120، ص 2008
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هناك اتجاه یعتبر حدوث الضرر عنصرا لتحقیق العمل الدولي غیر المشروع فلا تكون 

المسؤولیة الدولیة لفقدائها أهم عنصر و هو الضرر ، لذا یجب أن یثبت أن الإخلال 

بالالتزام الدولي المنسوب لشخص دولي قد یسبب ضرر لشخص دولي آخر حتى تقوم 

الب من الفقه الدولي فیذهب للقول أن الضرر لا یعد المسؤولیة الدولیة ، أما الاتجاه الغ

أن اشتراط الضرر في " شرطا من شروط المسؤولیة ویرى الأستاذ عبد العزیز محمد سرحات 

العمل غیر المشروع لقیام المسؤولیة الدولیة یتنافى و الاتجاه الذي ذهب إلى اعتبار العمل 

، طالما نسب و لها هذا العمل المخل ، 1لیة غیر المشروع وحده كافیا لإثارة المسؤولیة الدو 

أن مسؤولیة الدولیة ما هي إلا نتیجة متولدة عن هذا الفعل أي أن المسؤولیة هي الجزاء 

القانوني الذي یرتبه القانون الدولي العام على عدم احترام أحد أشخاص القانون لالتزاماته 

در للالتزام بالتعویض ینشأ على غیر المشروع و هو مص) أو الفعل ( فالعمل . الدولیة 

عاتق من ینسب إلیه هذا العمل إذا سبب ضررا للغیر في شخصه أو في حاله ، وسواء أكان 

محدث الضرر قد قصد إلى إحداث الضرر أو لم یقصد إلیه ، ما دام یعد مهملا أو مخطئا 

إلا على وقوع  ، والقانون لا یرتب المسؤولیة عن الأضرار ، والالتزام یجبرها بالتعویض ،

الفعل و حدوث الضرر ، ولا أثر لاتجاه نیة الشخص إلى الأضرار بالغیر و إن لم یقم بذلك 

فعلا ، كما أن التزامه بالتعویض لا یمكن بحال أن یعتري إلى إرادته و لو كان قد أقدم على 

الالتزام ، بأثره في نشوء التزام على عاتقه و قاصدا إلى التحمل بهذا  ، العمل الضار عاملا

                                                             
 .123،  122، ص  ، المرجع السابقمحمد رتیب محمد عبد الحافظ  - 1
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فالالتزام بالتعویض لا ینشأ إلا إذا وقع فعل ضار فأحدث ضررا للغیر ، یصرف النظر عن الإرادة 
و قد أكدت لجنة القانون الدولي على ذلك حیث نصت في الباب الأول الفصل الثاني من مواد . 1

مشروع دولیا إلا لا یجوز وصف فعل الدولة بأنه "  أنه على المادة الثالثة  تنص مسؤولیة الدول

بمقتضى القانون الدولي و لا یجوز أن یتأثر هذا الوصف یكون الفعل في ذاته مشروعا في القانون 

، هو أن العمل غیر المشروع كان وحده لقیام 2الداخلي فالاتجاه السائد في الفقه و العمل الدولي 

ن المسؤولیة ف ي حد ذاتها ما هي إلا نتیجة المسؤولیة الدولیة طالما نسب هذا العمل للدولة ، وإ

  . 3مترتبة هذا العمل

  موقف الفقه و القانون الدولیین من نظریة الفعل الدولي : المطلب الثاني 

تربعت نظریة العمل الدولي غیر المشروع في أروقة الفقه القانوني الدولي كما اتخذت منها الاجهزة 

  ا موقف كل منهما من هذه النظریة ؟ القانونیة الدولیة أساسا هاما للمسؤولیة الدولیة فم

  موقف الفقه من نظریة الفعل غیر المشروع دولیا : أولا 

اختلف الفقهاء حول تعریف العمل الدولي غیر المشروع ، و یرجع الفضل في صیاغتها إلى 

المدرسة الموضوعیة و التي یتزعمها الفقیه أنزیلوني و كافلییري و غیرهما ممن شددوا على أن 

أساس المسؤولیة الدولیة و للدولة یكمن في نسبة فعل غیر مشروع إلى الدولة أي اتیان سلوك 

دولة وفقا لإحكام القانون ، قد یكون فعلا أو إمتناعا بما یشكل مخالفة لأحد الالتزامات ینسب لل

                                                             
 . 124ص ،  المرجع السابق،  محمد رتیب محمد عبد الحافظ - 1
  .124المرجع السابق ، ص  نفس - 2
  .120ص ،1975، ، مصر ، القاهرة دار الفكر العربي،  ، القانون الدولي العام ابراهیم العناني -3
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فیرى أن عدم الشرعیة یتمثل في التناقض الذي یوجد بین أما الفقیه "  ROUSEUUالدولیة الدولي 

روسو تصرف الدولة في مجال معین و التصرف الذي كان یجب علیها اتخاذه بمقتضى قواعد 

فالأساس الوحید لإقامة المسؤولیة الدولیة هو خرق قاعدة من قواعد القانون الدولي . الدولي القانون 

التزام ) خرق ( سواء أكانت اتفاقیة أو عرفیة ، فهو یرى أن أصل المسؤولیة الدولیة هو انتهاك 

العمل الدولي غیر المشروع أساسا لقیام  PAUL REUTERبول روتر" كما اعتبر . " دولي 

ؤولیة الدولیة للدولة بل الشرط الأهم لقیامها ولا یمكن أن تقوم إلا في تلك الحالة و التي هي المس

"  AGOأحو " هذا و في رأي الفقیه " انتهاك أو خرق الالتزامات الدولیة الملقات على عاتق الدولة 

السلوك " وع هو مقرر اللجنة الفرعیة للقانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بان العمل غیر المشر 

  1.وفقا للقانون الدولي –المنسوب للدولة 

فكل تصرف ینتج عن " و الذي یتمثل في فعل أو امتناع شكل مخالفة لأحد التزاماتها الدولیة  -
  الدولة 

إن : " تأكید هذا الرأي بقوله " لوبه " یستتبع مسؤولیتها الدولیة ، وقد سبق للفقیه  من هذا القبیل –

إذا ارتكبت الدولة فعلا من جهة نظر القانون الدولي غیر ..... فكرة المسؤولیة الدولیة لا یمكن أن 

والذي غانم إلى أن الفعل غیر المشروع مهدي حافظ  ومن الفقه العربي یذهب الدكتور، " المشروع 

هو ذلك الفعل الذي یتضمن مخالفة لقواعد القانون الدولي العام  انتهاكا لأحكام القانون الدولي یعد

كما أكدت لجنة القانون الدولي على تعریف  ،أو لمبادئ القانون العامة ) الاتفاقیة أو العرفیة ( 

إن " تلك صراحة بقولها  حیث حددت ، العمل غیر المشروع أنه مخالفة الدولة لالتزاماتها الدولیة

                                                             
، كلیة اهالدكتو  المحافظة علیها من التلوث، اطروحة ابو الخیر محمد عطیة، الالتزام الدولي لحمایة البیئة البحریة - 1

 .355ص1955، ، مصرالحقوق قسم الدولي العام، جامعة عین الشمس
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حرق الدولة لالتزام دولي یشكل عملا دولیا غیر مشروع أیا كان مصدر هذا الالتزام الدولي المنتهك 

لا یجوز وصف "  1 كما انتهت اللجنة في مشروعها عن المسؤولیة الدولیة مادته الرابعة على أنه" 

دولي ، ولا یمكن أن یتأثر هذا الوصف فعل الدولة بأنه غیر مشروع دولیا إلا بمقتضى القانون ال

فوفقا للآراء السابقة فإن عدم الشرعیة هي " بكون القانون الداخلي یصف الفعل ذاته بأنه مشروع 

  .مخالفة الفعل لالتزام دولي

بغض النظر عن مصدر هذا الالتزام سواء كانت الاتفاقیات الدولیة أو العرف الدولي و المبادئ  – 

  .2فالمعیار هنا موضوعي بحث العامة للقانون ،

عن ضرورة " برشلونة للطاقة و الاثارة " و قد أكدت محكمة العدل الدولیة في حكمها في قضیة  

التفرقة بین التزامات الدولة اتجاه الجماعة الدولیة في مجموعها و بین التزامات تنشأ بین دولة و 

جر من أخرى ، والعمل غیر و المشروع تقاس حسامته بمدى الكوارث التي یحدثها أو الضرر المن

وراء هذا العامل غیر المشروع و ویذهل اتجاه حدیث في القانون الدولي إلى القول بإمكانیة مساءلة 

الشخص الدولي ، حتى و إن كان قد بذل العنایة الكافیة لعدم الإضرار بالغیر ، ویستند هذا الفریق 

الحق ، ومبدأ حسن في دعواه على بعض المبادئ العامة للقانون كمبدأ عدم التعسف في استعمال 

  . 3الجوار 

                                                             
 . 356المرجع السابق ، ص  ، ابو الخیر محمد عطیة - 1
، 2007، مصر ،    القاهرة ، العربیة ، دار النهظة الدولي العام راسات القانوندمة الدصلاح الدین عامر، مق -2

  . 809ص
 .128محمد رتیب محمد عبد الحافظ ، المرجع السابق ، ص  - 3
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كذلك أكدت لجنة القانون الدولي على أن تعریف العمل الدولي غیر المشروع هو مخالفة 

إن حرق الدولة لالتزام دولي بشكل " الدولة لالتزاماتها الدولیة ، حیث حددت صراحة بقولها 

ما انتهت اللجنة في ك" عملا دولیا غیر مشروع أیا كان مصدر هذا الالتزام الدولي المنتهك 

لا یجوز وصف فعل الدولة بأنه " مشروعها عن المسؤولیة الدولیة مادته الرابعة على أنه 

غیر مشروع دولیا إلا بمقتضى القانون الدولي ، ولا یمكن أن یتأثر هذا الوصف یكون 

معیار فمعیار عدم مشروعیة الفعل دولیا " . " القانون الداخلي یصف الفعل ذاته بأنه مشروع 

دولي موضوعي منشأ للمسؤولیة الدولیة ، لان مخالفة أي التزام دولي أیا كان مصدره ، تولد 

المسؤولیة الدولیة ، دون النظر لوصف الفعل في القانون الداخلي ، كذلك لا یعتد بالوسیلة 

أن التي یتحقق بها انتهاك القانون الدولي ، سواء كان ذاك بفعل أو امتناع أو إهمال المهم 

ولقیام المسؤولیة الدولیة وقفا لنظریة العمل المشروع . تتوفر العنایة الواجبة في تلك الدولة 

  : عند أغلب الفقهاء یجب توافر شرطین 

یتمثل في عمل أو امتناع عن عمل یتعارض من الناحیة الموضوعیة مع الالتزامات : أولهما 

  1. الدولیة للدولة 

ن التصرف منسوبا إلى احد أشخاص القانون الدولي لكن شخصي بمعنى أن یكو : وثانیهما 

الفقه الدولي الختلف حول اشتراط حصول الضرر لوجود العمل الدولي غیر المشروع ، فقد 

                                                             
، دار النهضة العربیة،  والحفاظ علیها من اخطار التلوث عبد الواحد محمد الغار، الالتزام الدولي لحمایة البیئة البحریة - 1

 .111-110ص،  1985، مصر ، القاهرة 
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ثار التساؤل حول ما إذا كان الضرر یعد شرطا ثالثا لقیام المسؤولیة الدولیة عن انتهاك 

من الضروري لنشوء " م إلى انه القانون الدولي ؟ فقد ذهب الدكتور محمد حافظ غان

المسؤولیة الدولیة أن یكون هناك فعل أي عمل أو امتناع عن عمل منسوب لشخص ما من 

، أي ینتج عن الفعل غیر 1أشخاص القانون الدولي و یشترط لتحقیق المسؤولیة الدولیة 

و المشروع ضرر یصیب دولة من الدول أو منظمة دولیة ، ویقصد بالضرر المساس بحق أ

كما ' . مصلحة مشروعة لأحد الأشخاص من القانون الدولي حتى ولو كان الضرر معنویا 

لحد اتجاها یذهب إلى اشتراط عنصر ثالث لتحقیق العمل الدولي غیر المشروع وهو حدوث 

الضرر ، فبدون توافر عنصر الضرر تكون المسؤولیة قد فقدت أهم ركن یلزم توافره لقیامها 

جب أن یثبت أن الإخلال بالالتزام الدولي المنسوب لشخص دولي آخر ، وعلى ذلك فإنه ی

لكن الجانب الغالب من الفقهاء ذهب إلى أن الضرر یعد . حتى تقوم المسؤولیة الدولیة 

إلى أن المسؤولیة الدولیة تقوم " تونكین " شرطا من شروط المسؤولیة الدولیة ، فقد ذهب 

ي إخلالها بسبب بالتزاماتها الدولیة ، و ثمة فكرة بسبب عمل غیر مشروع تقترفه الدولة أ

خاطئة شائعة تقضي بأن الضرر الذي توقعه دولة بمصالح دولة أخرى یرتب لزوما مسؤولیة 

قانونیة ذلك أن كل عمل ضار لا یشكل حتى إخلالا بالقانون الدولي ومن ثم لا یرتب لزوما 

                                                             
 .257ص، 1979مصر ،   ، القاهرة الدولي العام ، دار النهضة، العربیةمحمد حافظ غانم، الوجیز في القانون  - 1
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مع ذلك یوقع ضررا بمصالح دولة أخرى مسؤولیة قانونیة ، فقد یكون تصرفا مشروعا تماما و 

  1.بالمعنى الواسع لهذا التعبیر 

  موقف القانون الدولي من نظري الفعل الدولي غیر المشروع: ثانیا 

بخصوص الاتفاقیات الدولیة ، والتي تنطوي على قواعد خطر الأنشطة الضارة فلم تنص 

، أن تعمل الدول الإطراق وفق 2على تطبیق هذه النظریة ، وذلك لأن مغزى أي اتفاق دولي 

أحكامه والانشات في حق من یثبت انتهاكه للاتفاق مسؤولیة دولیة وفق نظریة العمل دولي 

غیر المشروع ، وبالتالي یحق للطرف الأخر المطالبة بالتعویض وعلیه تم إبرام العدید من 

عاهدات التي تهدف الاتفاقیات الدولیة التي تستهدف حمایة البیئة بصفة عامة ، ومنها الم

 1989إلى محاربة تلوث البیئة الناتج عن نقل وتخزین النفایات الخطرة مثل اتفاقیة بازل 

الخاصة بالتحكم في حركة النفایات الخطرة بین الحدود الدولیة ، وذلك اتفاقیة باماكو سنة 

الاتفاقیات لمنع تصدیر أو عبور النفایات الخطرة إلى القارة الإفریقیة ، وأخذت هذه  1991

من تلك النظریة أساسهاا ، والتي ترتب على انتهاك أحكامها فعل غیر مشروع دولیا ، 

كما اعتمد القضاء . 3یستوجب مساءلة مرتكبة ، دون أن تنص تلك الاتفاقیات على ذلك 

الدولي على نظریة العمل غیر المشروع دولیا ، كما هو الحال في الحكمین الصادرین عن 

الدولیة الدائمة المتعلقة بالفراغ بین ألمانیا وبولندا في قضیة شورئو بتاریخ محكمة العدل 

                                                             
 .257صالمرجع السابق ، ، محمد حافظ غانم - 1
 . 258، ص المرجع السابق نفس  - 2
 .  120، ص  1975، ، مصر ابراهیم العناني ، القانون الدولي العام ، دار الفكر العربي ، القاهرة  -3
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، وقد جاء فیهما من المبادئ المقررة في القانون  13/  09/  1928، و  1927/07/26

،  الدولي أن حرق الالتزامات یستوجب التعویض بشكل ملائم ، أي أن الإخلال بالتزام ما

إضافة إلى هذین الحكمین نجد الرأي الاستشاري ، 1 إصلاح الضرر في صورة مناسبة

 Le conteBenadotteالمتعلق بمقتل وسیط الأمم المتحدة  1949لمحكمة العدل الدولیة 

أي انتهاك لتعهد دولي یرتب المسؤولیة الدولیة " في فلسطین ، حیث أوردت في فتواهما بأن 

المشتركة بین الولایات المتحدة وفي منازعات التحكم فإن اللجنة العامة للمطالبات . 

تناولت شروط إنشاء المسؤولیة الدولیة لدولة  1923الأمریكیة والمكسیكوالتي أنشأت في 

حیث قررت اللجنة أن ذلك یتطلب أن  Dick son car wheelوذلك في منازعات شركة 

قانونیة یشد إلى الدولة فعل دولي غیر مشروع ، أي أن یقع انتهاك الالتزام تفرضه قاعدة 

  .2دولیة

من الأحكام السابقة یتبین لنا رسوخ نظریة العمل الدولي غیر المشروع كأساس هام لإقامة 

المسؤولیة الدولیة ، بشرط توافر عنصرین ، وهما قیام أحد أشخاص القانون الدولي بانتهاك 

  . سواء ترتب على ذلك ضرر الدولة أخرى أو لم یترتب : التزام دولي 

  م نظریة الفعل غیر المشروع كأساس للمسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي تقی: ثالثا 

                                                             
 .323ص، ، مرجع سابق  الحافظ معمر رتیب محمد عبد - 1
 
  119ص1990 ،ه، جامعة القاهرةاصلاح هاشم، المسؤولیة الدولیة عن مساس بسلامة البیئة البحریة، اطروحة الدكتور  -2
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لقد تم الأخذ بنظریة الفعل الدولي غیر المشروع من قبل الفقه والقضاء الدولي كما رأیناه 

سابقا ، إذا اعتبرت من الأسس المنطقیة والقانونیة للمسؤولیة الدولیة فالضرر هو ولید الفعل 

صار هذه النظریة وعلیه من الطبیعي أن تتحمل الدولة المنسبیة في غیر المشروع حسب أن

الضرر التعویض والترضیة المناسبة الحبر هذا الضرر ویمكن أن نستخلص أیضا أن نظریة 

الفعل الدولي غیر المشروع ، استطاعت تحدید الالتزامات الواقعة على عالق الدولة المتسببة 

التعویض والترضیة للدولة المضرورة سواء أكان ضررا في الضرر والمتمثلة في الالتزام ب

والأمثلة . معنویا و و ینجم عن الإساءة إلى رعایاها ورموزها أو المساس المباشر لممتلكاتها 

كثیرة عن الترضیة في العرف والعمل الدبلوماسي ، فقد طلبت الأمم المتحدة من إسرائیل 

، وتقدم اعتذارات رسمیة 1 1948یر العام لسنة معاقبة رعایاها الذین اغتالوا مبعوث السكرت

وتعویضا عن هذا الفعل ، وكذلك طالبت الصین الاعتذارات من الحكومة الأمریكیة ، إثر 

دخول طائرة تجسس إقلیمها الجوي ، كذلك من الالتزامات الواقعة على الدولة المتسبة في 

مخاطر وأضرار ، كالقیام باحتلال الضرر وفق العمل غیر المشروع دولیا فورا ، وذلك تفادیا ل

إقلیم دولة أخرى بشكل غیر مشروع أو الاعتراض غیر المشروع للمرور البري للسفن 

وبالرغم  ،الأجنبیة في ممر مائي أو القیام بحصار غیر مشروع للسواحل أو المواني الأجنبیة 

بصفة عامة وعن  من إجماع الفقه على نظریة الفعل غیر المشروع كأساس للمسؤولیة الدولیة

تلویث البیئة بصفة خاصة ، إلا أن التطورات الحاصلة في میدان التقدم العلمي والتقني 

                                                             
 .25ص،  2011 ، ، مصر القاهرة، ، المكتب الجامعي الحدیث  د احمد، حمایة البیئة من التلوثبراهیم سیإ - 1
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والتكنولوجي ومنها استخدام الفضاء والطاقة الذریة ، والتي أدت إلى ظهور أخطار استثنائیة 

مثل  .تلحق أضرارا مدمرة بالدول الأخرى ، وأثبتت عجزها في تحدید الأساس القانوني عن 

هذه الأضرار مع كل هذه الایجابیات التي جاءت بها نظریة الفعل غیر مشروع دولیا إلا أنها 

لم تشفع لها حیث تعرضت هي الأخرى لمجموعة من الانتقادات ، فالتقدم العلمي 

والتكنولوجي وتطرق الدول إلى میادین ذات خطورة استثنائیة یصعب فیها إثبات خطأ 

  . 1 نظریة جدیدة وهي نظریة المخاطر وهوما أدى إلى التفكیر فيالمتسبب في الأضرار ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .123ص، سابق المرجع الصلاح هاشم،  -1
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  :الاول  الفصل ةخلاص

والفقه والعمل الدولین . تقدم  یتضح انه على الرغم من الاستقرار القانون الدولي بكل عناصره  مما

على أخذ بأغلب الحالات نظریة العمل الغیر مشروع دولیا الا ان التطورات العلمیة والاقتصادیة 

في   والتكنولوجیة الحاصلة التي فرضتها ضرورات الحیاة وشهدتها المجتمعات المعاصرة  خاصتا

مجال إستخدمات السلمیة للطاقة النوویة القضاء الخارجي وكذا في استكساف المحیطات البحاریة 

ونقل المحروقات وانتشار المواد الملوثة عبر  القارات  جعلت الفقه الدولي یلجأ الا المطلبة بنقل 

میتها  وهي نظریة المخاطر  أو نظریة المسؤولیىةاللاخطئیة أو المطلقة  كما یحلو للبعض تس

التسمیة الاكثر عملیة في مجال الانظمة القانونیة الداخلیة في مجال العلاقات الدولیةكأسس لتفسیر 

مسؤولیة الدول عن الأنشطة الخطرة التي یحضره القانون الدولي في مقدمتها  الأنشطة النوویة 

  .بشقیها الضر والنافع 

لجمعیة العامة للامم المتحدة القرار رقم وهي الشئ الذي كان بناءا على توصیات  العامة  ل

عداد مشروع متعلق بسمؤولیة الدول   والتي كلفت لجنة القانون الدولي 1973 عام 30/71 یدراسة وإ

  .عن نتائج الضرة  والناجمة عن أفعال والنشاطات التي یحضرها القانون الدولي 

وعلیه  تؤید أعمال نظریة المخاطر  كأساس لقیام المسؤولیة الدولیة عن الأنشطة الخطرة  على 

البیئة بكل أشكالها وخاصتا النوویة بإعتبار عن محل دراستنا مقتصر على الأنشطة التي  ینجز 

ر عنها  الضرر البیئي النووي  دون عن  نهمل  دور النظریات السابقة خاصتا نظریة الفعل الغی

.المشروع لكونها هي الأخرى  تعد  ركیزة قانونیة في مجال قیام مسؤولیة الدولیة 



  

  :الفصل الثاني 

أثر قیام المسؤولیة الدولیة                      

  عن إستخدام

  الأسلحة النوویة
  

  

  

  

  



 ثر قیام المسؤولیة الدولیة عن إستخدام الأسلحة النوویةأ: الفصل الثاني

 29 

ستخدام بعد أن حاولنا تسلیط الضوء قدر الإمكان على مخاطر التلوث النووي الناجم عن الإ

السلمي للطاقة النوویة  كان لزاما علینا أن نتناول الشق الثاني إن صح التعبیر من هذه 

الدراسة ألا وهو أضرار التلوث النووي الناجم عن استخدام الأسلحة النوویة وهو من وجهة 

نظرنا الأكثر خطورة ، خاصة في ظل تزاید ورغبة بعض الدول في اكتساب هذه التكنولوجیا 

ة وفي ظل عدم دخول اتفاقیة الحظر الشامل للتجارب النوویة حیز التنفیذ من جهة من جه

وعند الحدیث عن السلاح النووي هنا نتكلم بالدرجة الأولى على الدول المالكة  ،أخرى 

لسلاح النووي ، ومدى مشروعیة و أحقیة استخدام هذا السلاح و ما الذي قد ینجر عنه من 

بل حتى في مراحل تطویره و الكلام هنا موجه للتجارب النوویة أضرار لیس حین أستعماله 

ناهیك عن خطر وقوع هذه الاسلحة في ید الجماعات  ، التي مازالت بعض الدول تقوم بها

الارهابیة و ما قد یخلفه استهداف مواقع مدنیة من ضرر كلها عوامل وأسباب دفعتنا لمحاولة 

ولتغطیة مضمون هذا  ،ي إطار قانوني دولي وضع هذا الواقع المعاش والخطر الداهم ف

المسؤولیة الدولیة لحمایة البیئة من أضرار  المبحث الأول ینحثمبإلى ه حاولنا تقسیم فصلال

  .مبحث ثاني الضرر النووي و صور التعویض عنه في القانون الدوليو كالأسلحة النوویة 
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  من أضرار الأسلحة النوویةالمسؤولیة الدولیة لحمایة البیئة : بحث الاول  مال

ینشتاین أن كل مادة في الطبیعة قد تكون مصدرا أمنذ أن اكتشف العالم الأماني آلبرت 

للطاقة ، إذ یمكن تحویل كمیة صغیرة من المادة إلى كمیة كبیرة من الطاقة ذات قوة شدیدة ، 

، 1 1905سنة  )الذریة ( سعى العالم لتحقیق ذلك وهو ما تحقق باكتشاف الطاقة النوویة 

لتتواصل  جاز علمي لكن غیر معلوم العواقبوكان ذلك بمثابة القفزة في الهواء ، أي أهـم أن

الجهود بعد ذلك من قبل العالمین فریدریك جولیـو كـودي وزوجته إیرین حولیـو كـوري إلى 

، اكتشاف الطاقة النوویة وبتوصلان في النهایة إلى اكتشاف النشاط الإشعاعي المصطنع 

، وهو 2لیتركز البحث العلمي على الذرة وانشطارها من خلال ما یعرف بالانشطار النووي 

إذ یتولد عن انقسام نواة  واة ، والتي هي أصغر جزء كمیائيمصطلح نسب لقلب الذرة وهو الن

الذرة طاقة كبیرة مثلما هو الحال في القنبلة النوویة ، أو یكون في شكل اندماج في هذه 

تمكن العالمان أتوهان وسترسمان  1938في عام  ،یحدث في القنبلة الهیدروجینیة  االنوى كم

من اللتوصل إلى إحداث عملیة الانشطار النووي وهذا من خلال قذف ذرة الیورانیوم 

بنیوترون ونتج عنه إنطلاق كمیة هائلة ، من الطاقة  بدایة الحرب العالمیة الثانیة اتجه نخبة 

ون إلى الولایات المتحدة الأمریكیة وقاموا بتحذیر الحكومیة الأمریكیة بأن من العلماء الأوروبی

هناك في ألمانیا یسعون علماء ألمان إلى تطویر القنبلة الذریة ، مما جعل الأمریكان 

                                                             
 .11،ص2007حسین محمد البوادي ، الارهاب النووي ، لغة الدمار، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر ،  - 1
 
 . 27ص  2006العشاوي عبد العزیز، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، دار هومة، الجزائر، - 2
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یباشرون مشروع أبحاث في مجال الطاقة النوویة ، وكان لها ذلك ببناء أول مفاعل نووي 

في هانوفرد جانب نهر كولومبیا ، وكان العمل بعدها  1944ضخم لإنتاج البلوتونیوم سنة 

تمكنت الولایات المتحدة  1945حثینا لصناعة وتوفیر صناعة أول قنبلة نوویة ، وفي سنة 

الأمریكیة من إجراء أول تجربة عملیة السلاح نووي غیر اعتیادي ، حیث تم تفجیر القنبلة 

و الأمریكیة في صحراء الأمحولار بالتحدید الذریة الأولى في موقع التجارب في نیومكسیك

أجرى العلماء تجربتهم "فیما عرف بمشروع منهاتن وهذا بعد سنواتمن العمل في مجال الذرة 

الأولى تلك فیتركیب القنبلة على برج عالي من الصلب وفي تمام الساعة الخامسة صباحا 

  .1من مطلع ذلك الیوم حبس الجمیع 

  النووي وعلاقته بعناصر البیئة السلاح : المطلب  الأول 

عرة فقط هي تلك الفاصلة ما بین استخدام الطاقة النوویة سلمیا أو في المحالات السلمیة وما 

بین الاستخدام العسكري للطاقة النوویة سواء من حیث البناء والتشیید ، أو من حیث ما 

لعملیـا الفـارق یكمن في عملیة تخصیب الیورانیوم ، . 2تخلفـه مـن دمـار وخراب شامل 

هـو فقط القابل للانشطار النووي ، ولإحداث الانشطار لابد من زیادة  235فالیورانیوم 

تبعا لنوع % )  5و %  3( في الیورانیوم الطبیعي بنسبة تتفاوت بین  235الیورانیوم 

                                                             
الاسرائیلي وازدواج المعاییر الدولیة ، دار النهضة العربیة ، عمر رضا بیومي، القدرات النوویة بین الارهاب الامریكي  -1

 .24، ص2011القاهرة ، مصر ، 
ریم صالح الزین ، الإختصاص الإفتائي لمحكمة العدل الدولیة ، مذكرة ماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق  - 2

  . 95، ص  2010جامعة الشرق الأوسط الأردن ، سنة 
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استخدام سلمي للطاقة النوویة ، أما إذا ما ، وهنا نكون أمام   المفاعل النووي المنتج للطاقة

تماشیا مع % )  90و %  20( في الیورانیوم الطبیعي بنسبة  235تم إضافة الیورانیوم 

السلاح ، فنحن هنا أمام استخدامن أو إنتاج سلاح نووي ، وهذه الزیادة هي العملیة الفزیائیة 

لك أن عملیة تخصیب الیورانیوم هي یفهم من ذ "علیها تسمیة تخصیب الیورانیوم التي یطلق 

في هذا  ،النقطة الحساسة والفاصلة ما بین الاستخدام السلمي والعسكري للطاقة النوویة 

  .1الجزء من الدراسة سنحاول تبیان تعریف السلاح النووي وأنواع هذا السلاح 

  ماهیة السلاح النووي وأنواعه : الفرع الأول 

  القانون الدولي تعریف السلاح النووي في: أولا 

تختلف التعریفات التي عرفت السلاح النووي ومرد ذلك هو المعیار المستهج عند تعریف  

السلاح النووي ، فجانب یعتمد على محتوى أو تصمیم هذه الأسلحة معیارا لتعریفها ، ومنهم 

الذي عرفها بأنها كل سلاح یستخدم أي وقـود نووي أو نظائر مشعة أو یحتوي علیها أو 

صابات شاملة وتسمما شاملا  وضع تصمیم لیحتوي علیها والذي تفجیره یسبب تدمیرا شاملا وإ

  .2 1954، وهو ذات التعریف الذي جاء به البروتوكول الثالث الملحق باتفاق باریس لسنة 

الوقود النووي أو النظائر المشعة والذي من خلال الانفجار أو عملیة تحول وقود نووي غیر 

نشاط الإشعاعي للوقود النووي تكون له القابلیة على إحداث مسیطر علیها ، أو من خلال ال
                                                             

 السید شحاتة، مفاعلات سلمیة عسكریة ، مركز دراسات الوحدة العربیة، اسلحة الرعب اخلاء العالم من اسلحة النوویة -1
على موقع  22/07/2007مقال منشور یوم  ، 69ص 2008لبنان ،  البیولوجیة الكیمائیة، طبیعة اولى، بیروت

wwwislamtime.net/detoils.php17http//  
 .  25عمر رضا بیومي ، مرجع سابق ، ص  - 2
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أجهزة « : كما عرفت فتوى لمحكمة العدل الدولیة السلاح النووي بأنه  ،» دمار شامل 

متفجرة ینتج عنها طاقة كبیرة تتم من خلالها تفاعلات نوویة بالاندماج أو الانشطار تنبعث 

یسبب أضرارا للنظام  تدمیر العمران كله ویتسبب في   إشعاع قوي منها حرارة شدیدة و

  .1 »البیئي ككل 

  أنواع السلاح النووي : ثانیا 

الأسلحة التقلیدیة ضمن تعریفها لأسلحة الدمار الجماعي بالرجوع للتقسیم الذي اعتمدته لجنة 

وناجازاكي وقنابل  ، قسمت السلاح النووي إلى قنابل نوویة وهي التي تم تجریبها في هورشیما

هیدروجینیة وقنابل نیترونیة وهي قنابل لاحقة ظهرت بعد التطور الذي عرفته تكنولوجیا 

جیة وأخرى قنابل نوویة تكتیكیة قنابل نوویة إستراتیوقد صنفها البعض إلى  ،2القنابل النوویة 

إستراتیجیة الهدف منها الوصول إلى مساحات كبیرة والسیطرة علیها وهو حال قنابل قنابل ،

هیروشیما وناجازاكي ، أما عن القنابل التكتیكیة فهي أصغر حجما وأقل تأثیرا من حیث 

ولعل التفسیر السائد والغالب والمتعارف علیه والشائع ،  ،الرقعة الجغرافیة في میدان القتال 

أسلحة نوویة  نشوئها أي إلى أسلحة نوویة انشطاریة و عملیة  و هو ذلك المستند إلى آلیة

. اندماجیة وأسلحة نوویة تجمعیة

                                                             
 . 26عمر رضا بیومي ، مرجع سابق ، ص  - 1
سعید البلوشي، مشروعیة أسلحة الدمار الشامل وفقا لقواعد القانون الدولي، منشورات الحلبي االله بن عبد  بن عمر - 2

  . 19، ص  2007الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان 
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  تهدیدات الأنشطة العسكریة النوویة على البیئة: الفرع الثاني 

ي المجال العسكري اختلافا تاما عن استخدامها في المحال یختلف استخدام الطاقة النوویة ف

السلمي فالغایة والهدف لیس واحدا ، فاستعمال هذه الطاقة في الحروب لیس بالشيء المعتاد 

في الانفجارات النوویة التي یمكن أن تحدثها القنابل النوویة ینجر علیها عصـف إشعاعي 

فما أثر هذه الأسلحة النوویة على ما یحیط بنا فتاك یعصف بكل شيء حیـا كـان أو جامدا ، 

الیوم ؟ وما هي التهدیدات التي بات یشكلها تواجد هذا السلاح في العالم مع تزاید احتمالیة 

  .1أن یقع في ید الجماعات الإرهابیة 

  : تهدیدات تجارب الأسلحة النوویة على البیئة : أولا 

رب تقوم بها الدول المالكة للسلاح النووي فقد التفجیرات النوویة للأسلحة النوویة هي تحا

تجري في الجو أو البحر أو على مستوى مرتفعات مختلفة أو قد تجري كذلك تحت سطح 

الأرض الهدف والغایة منها اختبار ما تم التقدم فیأتي مجال التطویر في قدرات الأسلحة 

ى خلاف تلك التفجیرات التي النوویة والوقوف على القدرة التدمیریة لتلك الأسلحة وهذا عل

تكون لغایة سلمیة كما سبق وبینا فیما سبق من هذه الدراسة ، وعند الحدیث عن أي تفجیر 

نووي فإن التلوث النووي یعتمد على نوع وقوة هذه التفجیرات وطبیعة المواد الانشطاریة 

ا على البیئة ، الناتجة عنه ، والشائع أن التفجیرات التي تحدث في الجو هي الأكثر تأثیر 

                                                             
  الثالث ، العدد، العراق  ، وزارة الدفاع العراقیة مجلة الدفاع ، انعكساتها الدولیة لحمید خزعل، القنبلة النیتروجنیةعبد ا -1

  . 141ص 1987
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وعندما یحدث تفجیر نووي قریب من سطح الأرض فإنه یلتقط جزیئات من تراب الأرض 

  .1والغبار العالق في الهواء ویصهرها لتندمج مع المواد الانشطاریة

  تهدیدات الإرهاب النووي وحوادث الأسلحة النوویة على البیئة : ثانیا 

تعد ولا تتوقف ، فمن یوم میلاد القنبلة النوویة حوادث وأخطار وتهدیدات السلاح النووي لا 

أو أي صورة للسلاح النووي ستكون محل تهدید وخطـر كیـف لا وهي إما أن تنفجر بسبب 

حادث أو خطأ ، و إما أن توجه للعدو وهنا میدانها الذي صنعت من أجله أو أنها قد تقع 

عددت صور تهدید السلاح النووي في ید ما بات یعرف الیوم دولیا بالجماعات الإرهابیة ، ت

ولكن یبقى أثرهـا واحـدا إذا كان التفجیر مصیرها ، ولكن نشیر هنا إلى ان التهدید الذي 

یشكله امتلاك الجماعات والمنظمات غیر الحكومیة للسلاح النووي أو المواد النوویة یبقي 

  . 2الأكبر لأنه مجهول للعالم ولا تعلم وقت أو مكان استعماله  

  الأسلحة النوویة وعلاقتها بالبیئة : الفرع الثالث 

عند الحدیث عن استخدام الطاقة النوویة وتأثیراتها على البیئة والمحیط نجد أن هذه التقنیة 

التي طورها الانسان لتخدم مصالحه التوسعیة كانت في بدایتها لأغراض عسكریة محضة 

                                                             
الدولیة خطوة الى الامام  الاتفاقیاتو  ، امتلاك اسلحة الدمار شامل في ضوء المواثیق معمر رتیب محمد عبد الحافظ -1

  . 21ص،  دار الكتب القانونیة ، للنشر والبرمجیات ، مصرنحو نزع اسلحة دمار شامل، 
   ، مقال منشور في جریدة القدس العربي الالكتروني  يتهدید السلم الدول محمد بویوش، الارهاب النووي و -2

htm-02/02h020a-wwwolqds.co.uk/data2008/18/20http//05.04.2022/22:03الساعة.  
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الآن تلعب دورین أو غایتین أحدهما  لتصبح بعد ذلك أحد مصادر الطاقة الیوم مما جعله

  .1سلمي والآخر حربي عسكري ولكن كلا الغایتین لهما انعكاسات وخیمة البیئة 

  مفهوم البیئة و الثلوت: اولا 

بات استخدام هذه الطاقة والتقنیة الجدیدة واقعا أكان ذلك للأغراض السلمیة أو العسكریة 

هذه الطاقة وهو ما تحاول الأسرة الدولیة  وأصبح لزاما على العالم بحث سبل ضبط نشاط

  .2 تقیده ومع ذلك فإن استخدام هذه الطاقة له حملة من الآثار على الإنسان والبیئة

باتت المشاكل البیئیة الیوم واقعا دعا المجتمع الدولي على التحرك التعریف القانوني  -1

تلاه بعد ذلك قمة  1972نة بجدیة لمجابهتها ولعل ذلك ما تجلى خلال مؤتمر ستكهوهلم لس

الامر الذي انعكس بشكل جلي على جل المنظومات القانونیة للدول . 1992الارض سنة 

مما یتماشى ویلازم الاعلانات  ،3وجعلها تضمن قوانینها قواعد خاصة بحمایة البیئة 

لبیئة والاتفاقیات الدولیة ، ومن هنا تضمنت هذه التشریعات تعریفات ودلالات متباینة لفظ ا

وما یلاحظ فیها جمیع اختلافها عن باقي التعریفات التي سبقتها كون أن التعریف القانوني 

للبیئة باعتبارها تمثل قیمة علیا في المجتمع  یهدف إلى الوصول إلى الجانب القانوني
                                                             

دولة  1772 حضرتها  1992من سنة  14 یولیو الى غایة 03انعقدت في  قمة الارض 1992تفاقیة ریودي جانیرو إ -1
  .المواد الطبیعیة وضمان حمایة البیئة ، التي اكدت ترشید مثل عن المنظمات الغیر الحكومیة

محمد خالد جمال رستم ، التنظیم القانوني للبیئة في العالم ، منشورات الحلبي ، بیروت ، لبنان ،  الطبعة الأولى ،  - 2
 . 22ص .  2006

جریمة تلویث البیئة دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع  ، الاردن ، الطبعة الأولى ،   ، إبتسام سعید الملكاوي - 3
  .  22و  21ص  2008
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الحضاري المتمدن والتي یسعى القانون بما له من سلطة وهیبة إلى الحفاظ علیها على 

ولي والداخلي ، ولعل هذاهو أساسولب الحمایة القانونیة للبیئة من أي تحدید قد المستوى الد

یمسها بطریقة أو بأخرى ومن هذا المنطلق ، اختلفت التشریعات في إعطاء مفهوم محدد 

  .للبیئة وعناصرها 

تتكون السبتة من المواد اللاحیویة "  07/04وعرفها المشرع الجزائري هو الآخر في المادة  -

لحیویة كالهواء والجو والماء والارض وباطن الأرض والنبات والحیوان وبما في ذلك الترات وا

  .1الوراثي وأشكال التفاعل بین هذه الموارد وكذا الاماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة

هي مجموعة العوامل والظروف المحیطة " مع للبیئة ودائما في قالب قانوني امفهوم  الج -

. بالفرد والتي تؤثر في سلوك ونمط معیشة الانسان وهي بكل عناصرها خارجة عن الانسان 

كالتربة ، الماء ، الهواء ، الجو ، أضف إلى ذلك كل ما شیده الفرد لخدمة مصالحه وكل ما 

ما لمسناه أیضا ونحن نتصفح التشریعات والقوانین الدولیة . خي وردته من میراث ثقافي تاری

وهي تحاول إعطاء مفهوم عام وشامل للبیئة هو حرصها على تحدید عناصر البیئة ، 

فالحدیث عن البیئة یكاد یكون استعراضا لعناصرها ومكوناتها الطبیعیة والغیر طبیعیة من 

مشیدة اصطناعیا في مكان معین أي المحیط  هنا نقسم البیئة إذا إلى بیئة طبیعیة و بیئة

  . 2الذي یعیش فیه الفرد ویتفاعل 

                                                             
 ، ، عمان ، الطبعة الثانیة دار الصفاء للنشر التوزیع ، ، حمایتها تلوثها مخاطرها زیلي عبد الحفیظ عماد محمد  -1

  . 17 ص 2014  الأردن 
 .   18نفس المرجع السابق ، ص  - 2
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  مفهوم التلوث البیئي: ثانیا 

سعى الإنسان منذ الأول إلى السیطرة على الموارد الطبیعیة في البیئة واستعان في ذلك بكل  

بیئیة ما هو متطور وحدیث في هذا العصر ، مما أدى إلى إختلال في توازن المنظومة ال

ولعل أهم مظاهر هذا الاختلال التلوث البیئي الناجم عن النشاطات الواسعة التي مست كل 

عناصر المحیط البیئي إضافة إلى الصراعات والحروب التي خضاها البشر وماتركته هي 

  .1خرى من آثار وخیمة على البیئة الأ

  المفهوم القانوني للتلوث الاشعاعي النووي : ثالثا 

ستعرضنا المفاهیم اللغویة والعلمیة الدالة على الاشعاع النووي سنحاول الوقوف على إبعدما 

المفهوم القانوني للإشعاع النووي كملوث للبیئة إذا كان سابقا عرفنا قد التلوث البیئي و 

أنه الفساد الذي یصیب كافة مكونات البیئة فیؤثر " على ، 2جاءت به التشریعات المقارنة 

من خصائصها وصفائها بما قد یؤدي إلى إتلافها أو اهلاكها فهو التلوث الناجم فیها و یغیر 

إذا عن قیام الانسان بشكل مباشر أو غیر مباشر إرادي أو غیر إرادي بإدخال أي من المواد 

النوویة نفایتها المشعة في عناصر البیئة الطبیعیة والذي ینشأ من حراثه أي خطر على 

  3"النباتیة أو الحیوانیة أو أذى للموارد والنظم البیئیة صحة الانسان أو الحیاة 

                                                             
 . 23إبتسام سعید الملكاوي ، جریمة تلویث البیئة دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .87و 86ص 2001محمد توفیق سعودي ، التلوث البحري ،  دار الامین ، الطبعة الأولى ، الجزائر ،  - 2
،  ، الطبعة الاولى ، مسؤولیة الدولة عن اضرار التلوث البیئي النووي الاشعاعي محمد امین یوسف عبد اللطیف -3

  .183 ص 2016، ، مصر لاصدرات القانونیة القومي المركز
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وقف المشرع الجزائري من التلوث النووي جاء نص المادة الثانیة الفقرة الرابعة من المرسوم  -

كل إشعاع "  ، المتعلق بتأیین المواد الغذائیة تعریفا للإشعاعات المؤنیة بأنها 

كهرومغناطیسي أو جسمي قد یؤدي إلى تأیین المادة المعرضة له بصفة مباشرة أو غیر 

 . 1مباشرة 

  معاییر خطر استخدام الأسلحة النوویة في القانون الدولي : المطلب  الثاني 

إن الادعاء بأن القانون الدولي العام یخلو من أي نص قانوني بخطر مباشرة استخدام 

نووي یعتبر علمیا وأخلاقیا السعي للبحث عن قواعد تقف في وجه من ینادي السلاح ال

بشرعیة استخدام السلاح النووي في حالات إنسانیة كالدفاع الشرعي خاصة في غیاب اتفاقیة 

تحظره الأمر الذي یجعلنا ملزمین بتتبع كل مبادئ القانون الدولي من اجل الوقوف على 

دات ذات صلة أكان ذلك في قواعد ومبادئ القانون الإنساني حقیقة هذا الأمر في كل المعاه

  .2المطلب الى فرعین هذا أو قواعد حمایة البیئة نقوم بتقسیم

  معاییر حظر استخدام الأسلحة النوویة في القانون الدولي الانساني: الفرع الاول  

كان ظهور قواعد القانون الدولي الانساني نتاج وحشیة وقساوة الحروب في الازمنة الغابرة  

لذلك ظهرت الحاجة لوضع قواعد تحكم هذه الحروب غایتها اقرار شيء من التوازن بین 

الضرورات الحربیة العسكریة والاعتبارات الانسانیة ومن هنا سمي قانون الحرب كبدایة ثم 

                                                             
 . 184سابق ، ص مرجع  ،مین یوسف عبد اللطیف أمحمد  - 1
  .119، ص  مرجع سابق،  جمال مهدي -2
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مجموعة " هذا القانون الذي عرفته اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بأنه  ،ني القانون الإنسا

تفاقیة والعرفیة التي تستهدف معالجة المشاكل الانسانیة المتعلقة مباشرة القواعد الدولیة الإ

بالنزاعات الدولیة وغیر الدولیة التي تحد لأسبابإنسانیة في حق الأطراف في النزاع في 

یب الحرب التي یریدونها ، وكذلك حمایة الأشخاص والأعیان التي تتأثر اختیار طرق وأسال

ومع ذلك لم یتناول القانون الدولي الانساني صراحة حظر انتشار الاسلحة النوویة . بالنزاع 

إلا أنه تضمن جملة من المبادئ التي تفید استخدام الأسلحة بصفة عامة ، كمبدأ إن حق 

نما مقیدا من حیث النوع والكم بضوابط الدول المتنازعة في استخدام  الأسلحة لیس مطلقا ، وإ

ومبادئ عدیدة ، وسنحاول إلقاء الضوء على القیود والمبادئ التي أتى بها القانون الدولي 

  . الانساني لتقید استخدام الأسلحة النوویة وحظرها 

  .مبدأ حظر استخدام الأسلحة عشوائیة الأثر: أولا 

نزاع المسلح للأسلحة مقید من حیث النوع والكم ولایثیر إلا في حدود ما إن استخدام أطراف ال

یلزم لتحقیق الهدف العسكري المتمثل في إضعاف العدو والانتصار علیه في أقصر وقت 

لال حظر وبأقل الخسائر الممكنة وعلیه فالقانون الدولي الانساني یحمي المدنیین من خ

  .1الأسلحة العشوائیة الآثر

   مبدأ خطر الأسلحة: ثانیا 

                                                             
دار  لقواعد القانون الدولي الانساني، الطبعة الاولى، الاسكندریة على الانتهاكات الحسیمة مریم ناصري، فعالیة العقاب -1

 .20ص،   2011، مصر ،  الفكر الجامعي
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من ،  1حداث آلام مفرطة أو معاناة غیر ضروریة إستخدامها إلى خطر الأسلحة في إیؤدي 

ضمن أهم المبادئ التي تحكم القانون الدولي الانساني هو مبدأ الضرورة العسكریة والذي 

مة معناه ، أن استخدام القوة والعنف یقف عند حد قهر العدو وتحقیق غایة الحرب وهي هزی

جاء أول إعمال لهذا المبدأ وبصورة غیر مباشرة في ما عرفه بلائحة . العدو وتحقیق النصر 

  . 1963لیبر لسنة 

  معاییر حظر استخدام الأسلحة النوویة في القانون الدولي للبیئة : الفرع الثاني 

ما یكشف عنه الواقع في الحروب والنزاعات المسلحة من انتهاكات جسیمة تنطوي على 

رار جد بالغة بالبیئة الطبیعیة بعد تهدیدا لحیاة الانسان على وجه الأرض والأسلحة أض

النوویة تعد من ضمن الوسائل الحدیثة المستخدمة في النزاعات المسلحة والتي بات 

استعمالها بعد عملا عدائیا على البیئة وفقا لأحكام القانون الدولي للبیئة الطبیعیة فهي تبید 

ولأن حمایة البیئة حق من الحقوق الاساسیة فإن . لتوازن الطبعي لعقود طویلة الحیاة وتخل با

جل الأعراف والمواثیق الدولیة في هذا الخصوص تضمنت حظر استخدام وسائل القتال التي 

واستخدام الأسلحة  3یتوقع منها إحداث ضرر واسع وجسیم وممتد زمنیا بالبیئة الطبیعیة ، 

  2كارثیة واسعة النطاق یعد انتهاك للقواعد الدولیة التي تهدف النوویة وماتخلف من آثار

                                                             
شوقي سمیر، محكمة العدل الدولیة الانساني، مذكرة ماجستیر، القانون الدولي العلاقات دولیة، كلیة الحقوق، بن  -1

  .88ص،2006،عكنون، جامعة الجزائر 
، اه الدولي الانساني، اطروحة الدكتور صلاح جر البصیصي، دور المحكمة العدل الدولیة في تطویر المبادئ القانون  -2

  .78ص،  2006 جامعة بغدادكلیة القانون، 
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نوویة ینتهك اتفاقیات دولیة التي تحمي البیئة وآثارهما النزاعات المسلحة الفاستخدام الاسلحة 

  .الاسلحة النوویة  كما انه ینتهك المبادئ للقانون دولي للبیئة

  حمایة البیئة من الأسلحة النوویة في المواثیق الدولیة : اولا  

في هذا الشأن تجد العدید من الاتفاقیات الدولیة التي احتوت على قواعد خاصة بحمایة 

نشاء النزاعات المسلحة فإذا ما تحدثنا عن الاتفاقیات الخاصة بحمایة  البیئة وقت السلم وإ

 ،  1992 واتفاقیة ریو دجاینرو لسنة 1972تكهولهم لسنة البیئة وقت السلم سنجد اتفاقیة اس

  .1 1972عن البیئة الانسانیة لعام " استكهولم "إعلان و 

بعد اللبنة الأولى التي مهدت لبروز القانون الدولي للبیئة واعتبره البعض شهادة میلاد لحق 

كان المبدأ الأول . الانسان في البیئة وقد تضمن هذا الاعلان دیباجة وستة وعشرین مبدأ 

یتضمن حق الانسان في الحریة والمساواة والعیش في بیئة ملاثة منها حملة من المبادئ 

  .2المتصلة اتصالا وثیقا بالأسلحة النوویة

  وویة في القانون الدولي للبیئةالقواعد الخاصة بحمایة البیئة من الأسلحة الن: ثانیا  

من قبل نشاطات البشر خاصة مع تقدم العلم نتیجة لما تتعرض له البیئة من انتهاكات 

والتكنولوجیا وانعكاس ذلك سلبا على البیئة بل أدى إلى كوارث بیئیة خاصة إذا ما استغل 

                                                             
 . 89شوقي سمیر، محكمة العدل الدولیة الانساني ، مرجع سابق ، ص  - 1
راق ولبنان، سمیر محمد شحاتة، حمایة البیئة في ضوء القانون الدولي الانساني، دراسة نظریة مع تطبیق على حالة الع -2

 .40، ص مصر موقع الاهرام  2001 -11ددعالمجلة السیاسة دولیة 
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هذا التطور لأغراض عسكریة موجهة لسباق التسلح الأمر الذي كتف الجهود الدولیة لوضع 

وهي قواعد ومبادئ تطبق وقتي مبادئ وقواعد تهدف لحمایة البیئة من مختلف الآثار السلبیة 

السلم والحرب فهي عامة نجد بعضها في قواعد القانون الدولي الانساني الذي بات یعني 

ونجد بعضها الآخر من . بحمایة البیئة بعدما ظل لعهد مقتصرا على حمایة الأفراد والأعیان 

علان ریدویججانیور لسنة  1972إعلان ستكهولم لسنة  ستخدام ومي انتهاك ا 1992وإ

  . 1الأسلحة النوویة لمبادئ القانون الانساني وقواعد حمایة البیئة

  مبدأ العدالة بین الأجیال : ثا ثال

إضافة إلى المبدأین السابقین فإن القانون الدولي للبیئة یتضمن مبدأ آخر لحد یمكننا قول 

ذلك من استخدام الأسلحة النوویة وهو مبدأ العدالة بین الأجیال والذي مفاده عدم تعریض 

الأجیال القادمة للأنشطة والممارسات النوویة التي من شأنها تحدید عناصر البیئة وتحدید 

إذن إن استخدام الأسلحة النوویة یؤثر على الأجیال المقبلة سواء من  ،لجنس البشري تواجد ا

حیث الأضرار الجنسیة التي تسببها أو من حیث الأضرار التي تلحق بالأطفال بل تقضي 

  .2على مصادر عیشها بعد تلویثها 

  

  

                                                             
 . 42، مرجع سابق ، ص  سمیر محمد شحاتة - 1
 . 44و  43نفس المرجع السابق ، ص  - 2
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  الضرر النووي و صور التعویض عنه في القانون الدولي : المبحث  الثاني 

بعد ما كان جل حدیثنا في أجزاء الدراسة السابقة حول أحقیة الدول في امتلاك الطاقة 

النوویة في المجال السلمي و مشروعیة امتلاكها السلاح النووي ، و بینا كذلك الأسس 

القانونیة التي شرعها القانون الدولي لقیام المسؤولیة الدولیة عن النشاطات النوویة للدول ، و 

من الدراسة كانت ضروریة لتكتمل الصورة و الفكرة في ذهن كل من یطلع على هي عناصر 

هذا البحث المتواضع لنصل في نهایة الأمر لإلقاء الضوء على صور الضرر النووي الذي 

یمكن أن تخلفه هذه النشاطات و ما هي آثار قیام المسؤولیة على الدول التي تنتهك 

ومما . دولي العام أولا و قواعد القانون الدولي البیئي ثانیا بنشاطاتها النوویة قواعد القانون ال

سبق قد بینا مدى حجم الأضرار المادیة و البشریة التي تنتج عن الأنشطة النوویة و التي 

في الغالب تعجز قواعد العامة للمسؤولیة المدنیة عن ضمان التعویض المناسب عنها سواء 

فطبیعة و خصوصیة الضرر البیئي  ، صرها أكانت قد مست الأشخاص أو البیئة بعنا

النووي و جسامته و تراخي ظهوره مع صعوبة إقامة رابطة السببیة بینه و بین النشاط النووي 

المحدث له مع إمكانیة أن یكون نتاج فعل لا یمثل خطأ مدنیا و جنائیا مما یجعل حصول 

على النظام القانوني المتضرر على تعویض غیر ممكن كلها عوامل تحتم علینا الوقوف 

  .1الأنسب لجبر الضرر النووي الناتج عن الأنشطة النوویة للدول 

                                                             
فضیلة عاقلي ، التعویض عن أضرار التلوث البیئي و أساس المسؤولیة الدولیة ، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  - 1

  . 346، الجزائر ، ص  28/04/2020جامعة باتنة ، تاریخ النشر 
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  الضرر البیئي النووي كأساس للمسؤولیة الدولیة: المطلب الأول 

و التفاعلات المعقدة بین النظام البیئي  عد المحیط البیئي الحیز المكاني للأنشطة البشریةی

سعى الإنسان بكل  تمعات و سعیها الدائم لرقي و الرفاهیة تطور المجو  ،الطبیعي والإنسان 

السبل لبسط السیطرة على البیئة ، و إستغلال مواردها و بهذا بدأت الكرة الأرضیة تواجه 

أخطارا  و كوارث تتزاید یوما بعد یوم ، ترتب على تكرارها تغیرات متوارثة في النظام البیئي 

ث الیوم یشكل تحدیدا لاستمراریة الحیاة على هذا وهو ما یعرف بالضرر البیئي الذي با

  .1الكوكب 

  ماهیة الضرر البیئي : الفرع  الأول 

رغم أن موضوع الضرر البیئي حدیث النشأة لإرتباطه بالتطورات التكنولوجیة ، إلا أن فكرة 

لى من خلال ترسانة ج، و هذا یت2الضرر تعرف شیوعا في التشریع الداخلي أو الدولي 

عات الداخلیة و الدولیة التي حاولت وضع تحدید دقیق للموضوع الضرر و طبیعته التشری

القانونیة كل على حسب حالته سنحاول تبیان أهم ما جاد به الفقه و التشریع في موضوع 

مفهوم الضرر البیئي و علاقته ببعض المفاهیم قبل الغوص في  والضرر و الضرر البیئي 

عامة و النووي خاصة لابأس أن نبین ما المقصود أو  تفصیل المقصود بالضرر البیئي

                                                             
 . 348و  347عاقلي ، مرجع سابق ، ص فضیلة  - 1
شیهوب مسعود ، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري ،  الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات  - 2

  . 05، ص  2000الجامعیة ، الجزائر ، سنة 
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المدلول القانوني الضرر ما بین التشریعات الداخلیة الخاصة و التشریع الدولي إن صح قول 

یعتبر الضرر في إطار القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة ركنا أساسیا لقیام هذه  ،ذلك 

  .  1الأخیرة

  البیئي لتلوث قانونيالتعریف ال : اولا

ریف عریف واحد لتلوث البیئي، جاءت الصعوبة ایضا في وضع تعن القوانین لم تتفق على تإ

  .مانع للضرر البیئي جامع و

على أن قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة  03المشرع الجزائري من خلال المادة  لمح -

بیعیة ، مبدأ الحیطة ، عدم تدهور الموارد الط (المستدامة قد أسس على مبادئ عامة منها 

  .) مبدأ الملوث الدافع 

أما الضرر في القانون الدولي فلا یخرج عن معنى هذه التعاریف إلا أن أشخاص الدول و  -

المنظمات الدولیة و غیرها من أشخاص القانون الدولي ، لذلك عرف الضرر في القانون 

أو هو  ، " ص القانون الدولي المساس بحق أو بمصلحة شروعیة لأحد أشخا: " الدولي بأنه 

المساس بحق أو بمصلحة لشخص من أشخاص القانون الدولي و هذا الحق أو المصلحة " 

إذ أن هذا الضرر قد یقع مباشرة على  ،2معترف بها دولیا بموجب قواعد القانون الدولي 

ن و شخص القانون الدولي كالدول عن طریق الإعتداء على حدودها أو ممتلكاتها من السف
                                                             

، للطبعة الاولى ، منشورات الحلبي  عبداالله تركي، حمد العیال الطائي، الضرر البیئي وتعویضه في المسؤولیة المدنیة -1
 .30، ص 2013الحقوقیة ،  بیروت ،  لبنان ،  

 . 32و  31نفس المرجع السابق ، ص  - 2
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الطائرات و غیرها ، و قد یكون الضرر غیر مباشر عندما یصیب أحد رعایاها سواء أكانوا 

كما وردت تعاریف عدیدة للضرر في عدد من الإتفاقیات الدولیة  -طبیعیین أو معنویین 

في  1972منها إتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام 

یقصد بتعبیر الضرر بأنه الخسارة بالارواحاوالاصابة الشخصیة اواي : " ولى منها المادة الأ

الضررآخر، الصحة او خسارة او الضرر الذي یلحق ببمتلكات الاشخاص الطبیعي او 

  .1المعوزین او ممتلكات الحكومیة دولیة

  خصائص الضرر البیئي : ثانیا 

ضرر یعتبر الضرر البیئي كیتمیز الضرر البیئي بعدة خصائص تمیزه عن الأضرار الأخرى 

إذا وقع تلوث على أرض زراعیة مملوكة لشخص معین من میاه النهر ، غیر شخصي 

المستعملة في السقي و كان یظم نفایات مصنع ورق ، فإننا نكون أمام ضرر شخصي ، و 

غیر أن الأمر یختلف عندما یقع . ضرر أمرا میسورا یكون أمر المطالبة بالتعویض عن ال

الضرر عل عناصر البیئة التي هي لیست ملك لشخص معین و إنما تمثل تراثا مشتركا 

للأمة ، فالماء و الهواء و التراب هي ملك للجمیع دون استثناء ، و هو مانطلق علیه 

  . مملوك لأحد  بالضرر غیر الشخصي  ، لأن الضرر وقع على حق غیر شخصي أي لیس

  الطبیعة الخاصة للضرر البیئي النووي: الفرع الثاني 

                                                             
  .12 ص، مصر  ،  ، دار النهظةالأول  القانون المدني، الجزء عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح - 1
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الضرر البیئي النووي له طبیعة خاصة مقارنة بما یتصف به الضرر بصفة عامة ضمن 
قواعد المسؤولیة في إطار القانون المدني و مقارنة مع الضرر البیئي العادي الذي یمكنه 

رر النووي نتیجة النشاطات الإشعاعیة النوویة مهما معالجته أو تداركه أو إصلاحه ینشأ الض
كانت طبیعتها ، وقد ینتج هذا الضرر كذلك نتیجة لتسرب إشعاعي في مفاعل نووي أو أثناء 

 إن هذا النوع من الضرر یتصف بعدةإجراء تجربة نوویة داخل هذا المفاعل وعلیه ف
  .1"تدرجي " خصائص و المتمثلة في أنه متراخي 

  لضرر البیئي النووي ضرر متراخي ا: أولا 

في هذه الجزئیة و لكون درجة التهدید و التدمیر و الخطورة التي یختص بها الضرر البیئي 
النووي المنجر عن التجارب النوویة خاصة بشقیها العسكریة و العلمیة فإن هذا النوع من 

متناهیة الصغر  الضرر یتصف بأنه ر شدید الخطورة وأنه تدریجي كونه ینشأ عن جسیمات
وعلیه ) الشم أو اللمس ( ولا یمكن إدراكها بالعین المجردة ولا بأي حاسة أخرى ) ذرات ( 

یصعب تحدید آثاره الضارة بدقة وفضلا عن كونه غیر مرئي فإن تحقق الضرر غالبا ما 
قتا یكون بالتدرج إذ لا یظهر دفعة واحدة بل تتنوع آثاره عبر سنوات أو أشهر وعلیه یستلزم و 

وطبیعة العنصر المتضرر لذا نرى ان معظم  –معینا لظهوره ویرجع إلى نسبة تركیز المشعة 
  منطقة عبر العالم من ضمنها صحراء الجزایر100المناطق المشعة التي تقد ب

  البیئي النووي ذو طابع انتشاري الضرر : ثانیا 

درجي فهو كذلك له صفة بالإضافة إلى اعتبار الضرر البیئي النووي له صفة التراخي الت
انتشاریة فإن كان السائد أن الضرر الذي یصیب الشخص محدد النطاق فإن الأمر یختلف 
تماما بالنسبة للأضرار البیئیة وخاصة النوویة منها وذلك نظرا لكون الضرر البیئي یتعدى 

الضرر من حیث مداه إقلیم الدولة الواحدة أو ما یعرف بالضرر العابر للحدود وعلیه فإن 
البیئي بطابعه الانتشاري لا یعتمد على الحدود الجغرافیة ولا بالفترة الزمنیة مما یجعله یطرح 

                                                             
، دار نهظة  الطبیعة اولى) مقارنة دراسة(عن الفعل الضار بالبیئة احمد عبد التواب محمد بهجت، المسؤولیة المدنیة  -1

  .249ص،  2008 القاهرة العربیة
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العدید من الصعوبات فیما یتعلق بالمطالبة القضائیة بالتعویض خاصة ما یتعلق بالأضرار 
  . 1التي تظهر آثارها في المستقبل

  ر البیئي النووي ضرر غیر مباشر الضر : ثالثا 

النوع من الأضرار و كما سبق و أن بینا في استعراضنا لخصائص الضرر البیئي بصفة هذا 
عامة الضرر یشترك معه في كونه غیر منتج لأثر في الحین في الغالب فالضرر الإشعاعي 
و الناجم عن الأنشطة النوویة قد لا یؤثر على الوسط البیئي بعناصره بشكل مباشر دائما 

نما ذلك بصورة غیر مب اشرة ومثاله الأضرار البیئیة نشأ عن تناول الكائن الحي لمواد ملوثة وإ
كالماء المشع أو نتیجة لسقي الأراضي الزراعیة بالماء المشع فیؤدي ذلك إلى تلوث النبات 

   .2 الذي ینمو فیها وینتقل لمختلف الكائنات الحیة الأخرى بطریقة غیر مباشرة

  عن الأضرار النوویة آثر مسؤولیة الدولة : المطلب الثاني 

مع بلوغ التقدم العلمي ذروته باكتشاف الطاقة النوویة واستخدامها تزایدات المخاطر 
والأضرار التي تتعدى حدود الدولة ، عند ممارستها هذه النشاطات الخطرة الى أقالیم الدول 

لوقوع  المجاورة الأخرى حتى في الأحوال التي تتخذ فیها الدولة كل الاحتیاطات اللازمة
المخاطر على مستوى العلاقات ( الضرر ، فنادى الفقه الدولي بتطبیق نظریة تحمل التبعة 

الدولیة لتغطیة تلك الأضرار الناجمة عن الأنشطة النوویة للدولة ، وذلك للوقوف في وجه 
محاولات الدول للإفلات من مسؤولیة تعویض تلك الأضرار الجسیمة الاستخدامات السلمیة 

المسؤولیة الدولیة  النوویة بحجة ما تضفیه قواعد القانون الدولي التقلیدي الناجمة عنللطاقة 
عن الاستخدام السلمي للطاقة النوویة مشروعیة على أعمالها التي تقوم بها داخل حدودها 
لاسیما إذا كانت تلك الدولة قد اتخذت كل الإحتیاطات التي أوحبتها القانون الدولي لمنع 

لطاقة وقد أكدت طبیعة الأضرار الناجمة عن استخدام ا. وقوع الأضرار ولم تقصر في ذلك 

                                                             
  . 251حمد عبد التواب محمد بهجت ، المرجع السابق ، ص أ - 1
منشورات الحلبي الحقوقیة ،  عبداالله تركي، حمد العیال الطائي، الضرر البیئي وتعویضه في المسؤولیة المدنیة ، - 2

 . 31ص  ، 2013الأردن 
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النوویة و جسامتها من جهة وتعذر اثبات الخطأ من جانب المسؤول عن المشروع النووي 
على الأضرار ) تحمل التبعة ( من جهة أخرى ملاءمة تطبیق نظریة المسؤولیة المطلقة 

ووفقا للقواعد العامة للمسؤولیة الدولیة ، . الناجمة عن الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة 
عل المنسوب لشخص من أشخاص القانون الدولي لا یرتب المسؤولیة الدولیة ما لم فإن الف

وفي مجال المسؤولیة الدولیة  ،ینتج عنه ضرر لشخص آخر من أشخاص القانون الدولي 
عن الأضرار النوویة لا یختلف الأمر عما قررته القواعد العامة بید أن ما یتمیز به الضرر 

فالآثار الضارة التي تصیب  ،1میزه عن الأضرار التقلیدیة النووي من طبیعة خاصة هو ت
الأشخاص والأموال نتیجة التعرض للإشعاع النووي تنطوي على خطورة ذات طبیعة خاصة 
غیر تقلیدیة تؤدي إلى نتائج خطیرة تمیزت بخصائص أفردهما الأضرار الناشئة عن 

  : التالیین  ونستناول من خلال هذاالمطلب الفرعیین ، المصادر الأخرى 

  المسؤولیة الجنائیة للدولة عن الأضرار النوویة : الفرع الأول 

تقوم المسؤولیة الجنائیة عن الاستخدام السلمي للطاقة النوویة عن الأعمال التي تشكل خطرا 
ما یهدد المجتمع في كیانه وبنائه إذا ما ارتطمت هذه الأعمال بعنصر مشع ، سواء اتخذ 

قصد محمدي و خطأ غیر عمدي ، فمن الأشیاء ما یعد خطرا بحد العمل الحرمي صورة 
ذاته ووفق طبیعته وفي الوقت ذاته یشكل عنصرا مهما لتقدم البشریة ، لذلك سعت القوانین 
الى تنظیم التعامل بهذه الأشیاء ومنها الطاقة النوویة وما تقدمه من نفع كبیر ، في حین لم 

مشرع الى وضع التشریعات الكافیة لحمایة الإنسانیة من تقل خطورتها عن فوائدها مما دعا ال
بید أن المشرع قد اقتصر في التشریعات الدولیة على فرض . 2خطر الإشعاعات المؤینة 

عقوبات جنائیة على بعض المخالفات التنظیمیة للاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة و التي 
لمسؤولیة الدولیة عن الاستخدام السلمي ا لم تكن كافیة مع التوسع في مجال الاستخدامات

للطاقة النوویة السلمیة للطاقة النوویة وما رافق دالك التوسع من تزاید احتمالات وقوع الجرائم 
                                                             

 .53و  52المرجع السابق ، ص ،  عبداالله تركي، حمد العیال الطائي - 1
لعلوم ، المسؤولیة عن انتهاك حمایة البیئة في القانون الدولي الانساني، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق ا عروة فیصل - 2

 .15ص 2012 -2011، 1، جامعة الجزائر  السیاسیة
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وهذا استدعى بالضرورة تدخل . النوویة التي تعرض الأفراد و البیئة و الممتلكات للخطر 
لكي تتلاءم تلك التشریعات مع . النوویة المشرع لإضفاء المزید من الحمایة الجنائیة للمواد 

الطبیعة الخاصة للإضرار النوویة وما تتصف به من حالة التعدي و تظهر قواعد الحمایة 
،  مستقل من فروع القانون الذي یسمى قانون العقوبات النوويالجنائیة للمواد النوویة كفرع 

انون العقوبات كقانون العقوبات وهذا القانون أحد یتجه الى التكوین كفرع مستقل من فروع ق
الاقتصادي والضریبي والعسكري وباقي قوانین العقوبات الخاصة ، ویأخذ صفته المستقلة 

هذا القانون یستمد أهمیته  ،على نحو متواز مع نمو الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة 
دوان ، وتختلف وسائل من الحقوق و المصالح التي تقوم بنیانه القانوني على حمایتها من الع

الحمایة الجنائیة لتلك الحقوق في ضوء الطبیعة الخاصة للأضرار النوویة و الأخطار 
  .1الناجمة عن الاستخدام السلمي للطاقة النوویة 

   الأضرار النوویة لىمفهوم المسؤولیة الجنائیة للدولة ع: اولا 

اطار التخطیط العام للدولة لأن تدخل الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة عموما ضمن 
ولهذا تحیمن الدولة على . العائد من تلك الاستخدامات یستفید منه مجموع أبناء الشعب 

جمیع ا الأنشطة النوویة التي تمارس على اقلیمها سواء بمباشرة تلك الأنشطة بنفسها أم 
المؤسسات الخاصة  بممارسة رقابة فاعلة على تلك الأنشطة في حالة الترخیص بها للأفراد و

الأمر الذي یعكس الاهتمام الكبیر بالطاقة النوویة باعتبارها مصدرا مؤكدا للخطر العام و . 
غیر أن قبول الدولة . ارتباطها الوثیق بخطة التنمیة وانعكاس تنمیتها على الاقتصاد القومي 

نفع للمجتمع بالمخاطر الناجمة عن الأنشطة النوویة شدیدة الخطورة مقابل ما یعود من 
سواء على المستوى الوطني . یفرض علیها أن تتدخل بشكل مباشر في مجال الأمان النووي 

  .2وهو ما یبرر مسؤولیتها عن توفیر الحمایة الجنائیة للمواد النوویة. أم المستوى الدولي 

  أساس المسؤولیة الجنائیة عن الأضرار النوویة : ثانیا 

                                                             
 .56و  55سابق ، ص مرجع  عبداالله تركي، حمد العیال الطائي، - 1
  .138ص  ، مرجع سابق، بشار مهدي الاسدي  - 2
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قع على عاتق الدولة المعنیة بالمشروع النووي محل الاعتداء ت إن المسؤولیة الجنائیة التي
بإحدى صوره التي حددتها اتفاقیات الأمان النووي تجد أساسها في تلك الاتفاقیات الدولیة 
التي تعد المصدر غیر المباشر للقانون الوطني للدولة ، الملزم بأن یحتوي على عناصر 

وبات لدعم تلك الحمایة بما یعزز النظام القانوني الحمایة المادیة وأهدافها ، مع فرض العق
ذلك أن للجرائم النوویة علاقة وثیقة بالقانون الدولي الجنائي  ، للحمایة الجنائیة النوویة للدولة

، ذلك القانون الذي یحدد الجرائم بالنظر للطبیعة الخاصة للحوادث النوویة ، العمدیة منها 
ز أضرارها الحدود الاقلیمیة لدولة الحادث إلى دول أخرى ، وغیر العمدیة ، التي تتمیز بتجاو 

  .1مما یهدد السلم والأمن الاجتماعي الدولي 

لذا فإن المسؤولیة الجنائیة للدولة عن الاضرار النوویة الناجمة عن حالات السرقة والفقدان  
الدول والسحب غیر المشروع تجد أساسها القانوني في اتفاقیات الأمان النووي التي ألزمت 

في من الحمایة المادیة للمواد الاشعاعیة والانشطاریة المستخدمة  - أدنى  الأطراف فها بتأمین حد
الأنشطة النوویة السلیمة ضد الجرائم التي عددتها تلك الاتفاقیات من سرقة وسحب غیر مشروع أو 

  .2تخریب للمرافق النوویة 

   عن الأضرار النوویةالتنظیم الإتفاقي للمسؤولیة الجنائیة : ثالثا 

یث بعد أن ظهرت بجلاء الطبیعة الخاصة للأضرار النوویة وارتباطها بالنطاق المكاني ح
یمكن أن تظهر النتیجة داخل إقلیم دولة الحادث النووي أو خارجه فقد تضافرت الجهود 
الدولیة نحو مكافحة هذه الجرائم حیث تم تنظیم العدید من المؤتمرات الدولیة التي تناولت 

كما تم إبرام العدید . موضوع التلوث البیئي والتي صدر عنها العدید من المبادئ والتوصیات 
تفاقیات التي تضمنت قواعد منظمة لهذا التعاون الدولي ضد جرائم التلوث وخاصة من الا

كما أبرمت الاتفاقیات لوضع إطار للتنظیم على المستوى الدولي في مجال . التلوث النووي 
  :مكافحة الجرائم النوویة من أهمها 

                                                             
 . 83و  82سابق ، ص ، مرجع محمد توفیق سعودي   - 1
 . 278سابق ، ص مرجع  ،فضیلة عاقلي  - 2
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ت هذه الاتفاقیة عقد:  1980إتفاقیة الحمایة المادیة للمواد و المنشآت النوویة لعام  -1
  و دخلت حیز النفاذ القانوني في 07/03/1980 لدولیة للطاقة الذریة بتاریخ برعایة الوكالة ا

و تطبق الاتفاقیة على المواد النوویة المستخدمة في الأغراض السلمیة  ،  01/04/1986
، منها تسع دول  116و یبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقیة . أثناء النقل النووي الدولي 

ورغم أن اشتراط تطبیق مستویات الحمایة المادیة الموضوعة في الاتفاقیة یقتصر . عربیة 
خدمة في الأغراض السلمیة أثناء النقل الدولي ، فإن الاتفاقیة تنص على المواد النوویة المست

على أحكام تتعلق بمتطلبات تحریم أعمال معینة بموجب القانون الوطني وتحدید 
وتطبق الاتفاقیة . الاختصاص للفصل في تلك الجرائم ومقاضاة أو تسلیم المتهمین بارتكابها 

  . 1ض السلمیة محلیا على المواد النوویة المستخدمة في الأغرا

وقد دعت الاتفاقیة في مادتها الثالثة كل الدول الأطراف فیها بأن تتخذ الخطوات المناسبة في إطار 
قوانینها الوطنیة وعلى النحو الذي یتماشى مع القانون الدولي ، لكي تضمن بالقدر العملي حمایة 

على ظهر سفینة أو طائرة تخضع  المواد النوویة خلال النقل النووي الدولي داخل إقلیمها أو
وقد  ،ة النقل إلى هذه الدولة أو فیها لتشریعاتها بقدر ما تشترك تلك السفینة أو الطائرة في عملی

یجوز لأیة دولة طرف في الاتفاقیة أن تصدر أو تستورد  :تضمنت الاتفاقیة في مادتها الرابعة بأنه 
طریق البر أو الممرات المائیة الداخلیة ما لم  أو تسمح بعبور مواد نوویة على أراضیها سواء عن

تتلق تأكیدات بأن هذه المواد النوویة ستخضع للحمایة أثناء عملیة النقل بقدر ما تسمح به الظروف 
  2.مكفولة  من الاتفاقیة 1المحلیة وأن هذه الحمایة تتسم وفقا لمستویات الواردة في الملحق رقم 

اتفاقیة الإبلاغ المبكر في حالة وقوع حادث نووي بعام عقدت هذه الاتفاقیة تحت مظلة الوكالة  -2
ودخلت حیز النفاذ على المستوى الدولي في أكتوبر  1986الدولیة للطاقة الذریة في سبتمبر عام 

لكافیة عن وتهدف هذه الاتفاقیة إلى توافر المعلومات ا. دولة  97ویبلغ عدد أطرافها . 1987عام 
 ، الآثار الإشعاعیة العابرة للحدودالحوادث النوویة فور وقوعها للتقلیل إلى أدنى حد من العواقب أو 

                                                             
 . 149عمر بن عبد ااالله بن سعید البلوشي ، المرجع السابق ، ص  - 1
  .1996المادة الاولى من اتفاقیة الابلاغ المبكر في حالة وقوع حادث نووي لعام  -2
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مرافق أو أنشطة نوویة لدولة طرف أو لكیانات ذه الاتفاقیة على أي حادث في كما تطبق ه
  . قانونیة تحت ولایتها أو سیطرتها ، یحدث منه أو یحتمل أن یحدث منه إنطلاق مواد مشعة 

  1987اتفاقیة تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام  -3
 1986ة بمقرها في سبتمبر عقدت هذه الاتفاقیة تحت مظلة الوكالة الدولیة للطاقة الذری

بلغ عدد أطراف هذه الاتفاقیة  1987ودخلت حیز النفاذ على المستوى الدولي في فبرایر 
دولة ، وتهدف هذه الاتفاقیة إلى تعاون الدول الأطراف فیما بینها )  86(  2007حتى عام 

ع حادث نووي ومع الوكالة من أجل التقلیل إلى أدنى حد من العواقب الإشعاعیة في حالة وقو 
  .1أو طارئ إشعاعي 

كما تسرى أحكامها على أي طلب مساعدة من دولة طرف في الاتفاقیة یتعلق بوقوع حادث  
ومن . نووي أو طارئ إشعاعي داخل أراضیها أو في أي مكان یخضع لولایتها أو سیطرتها 

لیة للطاقة الممكن طلب هذه المساعدة من الدولة الطرف مباشرة أو عن طریق الوكالة الدو 
الذریة ، وكذلك من الممكن طلب المساعدة من الوكالة أو إذا إقتضى الأمر من غیرها من 

  .2المنظمات الدولیة 

  المسؤولیة المدنیة للدولة عن الأضرار النوویة : الفرع الثاني 

إن الاستخدام السلمي للطاقة النوویة قد یؤدي أحیانا الى وقوع أضرار جسیمة قد تبلغ حد 
ارثة من دمار شامل و تلوث اشعاعي و تهدید لحیاة الانسان على المدى البعید ، مع أن الك

التكنولوجیا النوویة أضحت الیوم ضرورة لا غنى عنها في المجتمعات المعاصرة على نحو 
یستدعي ایجاد توافق بین صحة و بیئة الانسان ، وحیاة الانسان و الحصول على فوائد 

لطاقة النوویة التي تطورت بشكل متواز ، و تزایدت معها الحوادث الاستخدامات السلمیة ل
النوویة ، مما دعا الى بذل الجهود الدولیة لحمایة المتضررین من الحوادث و ضمان 

  . حصولهم على التعویضات المناسبة  فجاءت ثمار تلك الجهود الدولیة
                                                             

 . 123و ص  122سابق ، ص  مرجع  ، ر بن عبداالله بن سعید البلوشيعم - 1
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  خصائص المسؤولیة المدنیة عن الاضرار : اولا

عندما یقع حادث نووي وتنشأ الأضرار : لیة في شخص المستغل النووي تركیز المسؤو  -1
النوویة یحاول المضرور تحدید الشخص المسؤول لیرفع علیه دعوى المسؤولیة ، فیجد نفسه 

لاشك أنه یصعب . أمام عدد من الأشخاص ذات صلة وعلاقة باستغلال المنشأة النوویة 
مصلحة المضرور وتجنبه صعوبات الحیرة  الاختیار بین هؤلاء الأشخاص ، وحرصا على

والتردد ركزت الاتفاقیات سالفة الذكر على شخص واحد حددته للمضرور في كل حالة 
فتركیز المسؤولیة الدولیة عن الأضرار النوویة في شخص المستغل . كمسؤول عن التعویض 

فقا للقواعد ، و 1واستبعاد مسؤولیة الأشخاص الآخرین حتى ولوكان من الواجب مسائلتهم 
العامة للمسؤولیة ، ونتیجة لذلك فإن المستغل یسأل حتى عن الفعل الخاطئ والعمدي للغیر 

كذلك فإن المستغل الذي قام بدفع مبلغ . ، ما عدا الخطأ العمدي من جانب المضرور 
التعویض لیس له بوجه عام حق الرجوع على الغیر ، لأنه لا یوجد مسؤول غیره ، ولا تطبق 

الحلول القانونیة ، فالمستغل لیس مسؤولا مع آخرین ومع ذلك فإن اتفاقیة باریس  قواعد
تمنح المستغل حق الرجوع على الغیر إذا أحدث هذا الغیر الضرر عمدا )  6( مادة  1960

  . 2، أو إذا وجد نص على ذلك في عقد

حیث یحدد : إن المسئولیة المدنیة تتضمن مزایا عدیدة : مسؤولیة محددة التعویض  -2
التعویض لمن وقع علیهم الضرر العابر للحدود بواسطة محكمة وفي إطار إجراءات عادیة 
دون أن یضطر المتضررون إلى تسلیم أمرهم لإدارة الدولة المضرورة التي یمكن ألا تقیم 

ولا تكون الدولة المصدر من جهتها موضع إتهام یوجهه . غیرها  الدعوى لأسباب سیاسیة أو
لكن  مما یمنع نشوء صعوبات محتملة ،إلیها أحد الأفراد أمام قضاء وطنى في دولة أخرى 

المسؤولیة المدنیة هي دائما مسؤولیة موضوعیة ، بل إن الأنشطة المنطویة على مخاطر 
شكل من أشكال المسؤولیة بدون خطأ في هي بالذات المصدر الكامن وراء تطبیق هذا ب

                                                             
 . 39العشاوي عبد العزیز ، نفس المرجع ، ص  - 1
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وضعت الاتفاقیات الدولیة حدا أقصى لمقدار التعویض المستحق . الأنظمة القانونیة الحدیثة 
خلافا للقواعد العامة  النوویة مهما بلغت قیمة الأضرار والذي یلتزم به القائم بالتشغیل للمنشأة

  . 1لضرر التي تقضى بأن یكون التعویض متلائماً مع مقدار ا

  آثار المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة: ثانیا 

إن القانون الخاص في التشریعات الداخلیة یشترط وقوع ضرر حتى یمكن إلزام المسؤول  
كذلك الحال في القانون الدولي فقد سبق أن ذكرنا أن . 2عن وقوع هذا الضرر بالتعویض 

نون الدولي لقیام المسؤولیة الدولیة ، وعلى ذلك الضرر یعتبر أحد الشروط التي یتطلبها القا
، " من الضروري إثبات الضرر لقیام المسؤولیة الدولیة ولإمكان المطالبة بالتعویض " فإنه 

ونجد أن الفقه یكاد یجمع على ضرورة وقوع الضرر كشرط للمسؤولیة الدولیة مستلهما في 
و لكي یرتب . یة التي اتبعت نفس المنهج وهیئات التحكیم الدول. ذلك أحكام القانون الدولي 

الضرر المسؤولیة الدولیة وبالتالي لكي یكون صالحا للمطالبة بتعویض یجب أن یتوافر في 
هذا الضرر عدة شروط منها یجب أن یكون الضرر مؤكدا وهذا الشرط متفق علیه فقهیا كما 

الضرر المحتمل وأي شك لا تم تأكیده في العدید من الأحكام القضائیة الدولیة فلا یعتد ب
اما عن وجود رابطة السببیة بین الضرر والفعل المنسوب للدولة ،  یمكن قبوله في هذا الشأن

من المتفق علیه فقهیا یكون الضرر محلا للتعویض لاهمیة التعویض كاثر المسؤولیة المدنیة 
  .التعویض و عن استخدام السلمي لطاقة نوویة فسوف نستعرض صورتان ترضیة

تعرف الترضیة بأنها  أي إجراء غیر التعویض العیني والمالي یمكن أن تقدمه  :الترضیة  - 
الدولة المسؤولة عن الأضرار التي تسببت فیها إلى الدولة المضرورة طبقا لقواعد القانون 

كما أن الترضیة یكون محلها دائما ضرر غیر مادي وهي  ،الدولي العرفیة أو الاتفاقیة 
الجة الضرر المعنوي الذي لحق بشرف واعتبار الدولة لذلك فأشكال الترضیة ترمي إلى مع

یجب أن تحقق هذا الغرض ، ومن أمثلة أشكال الترضیة تقدیم الاعتذار العلني أو غیر 

                                                             
  .1960من اتفاقیة باریس لعام  4و  3المادتان  -1
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العلني للدولة التي أصابها الضرر ، أو معاقبة الموظف الذي تسبب بعمله في وقوع الضرر 
الدولة المسؤولة في مناسبة قومیة أو دینیة للدولة التي ، أو المشاركة الرسمیة من جانب 

  1.لحقها الضرر 

قد یكون التعویض عینیا وهو یتمثل في إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل  :التعویض  - 
وقوع الضرر وهي الصورة الأساسیة التي یجب أن یكون علیها التعویض كلما كان ذلك 

والإعادة كما تكون مادیة في مثل الحالات السابقة قد تكون إعادة قانونیة تتمثل في  ،ممكنا 
إلغاء أو تعدیل نص في اتفاقیة دولیة ، أو عدم تنفیذ إجراء تشریعي أو إداري أو قضائي 

ولیس هناك ما یحمل  ،یتعارض في تنفیذه مع أحكام اتفاقیة معقودة مع الدول المدعیة 
قبول تعویض مالي طالما كان التعویض العیني غیر مستحیل تنفیذه ،  الدولة المدعیة على

والاستحالة هنا كما تكون مادیة قد تكون قانونیة في حالة ما إذا كان التعویض العیني لن یتم 
  .2إلا بخرق إحدى قواعد القانون الدولي

راف النزاع، یتم تحدید مبلغ التعویض باتفاق بین الاط و قد یكون التعویض التعویض مالیا
عن طریق التحكیم القضاء الدولین وقد یتم اتفاق على دفع تعویضات نقظا، اوعلى اقساط 

  .سنویة اویتم تسویتها بطریقة المقاصة بین مستحقات كل طرفین

  التنظیم الاتفاقي للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة : ثالثا 

اقیات ومعاهدات دولیة خاصة بحمایة البیئة أسهمت العدید من المنظمات الدولیة في إبرام اتف
وتحظى الطاقة النوویة باهتمام كبیر من جانب الدول المختلفة ، لذا فقد كان التنظیم  ،

الدولي في هذا المجال متمیزا بطابع خاص ، وتمثل ذلك في عدد الاتفاقیات الدولیة الخاصة 
أن تطبیق القواعد التقلیدیة للمسؤولیة ومما لاشك فیه . بالطاقة النوویة والوقایة من أضرارها 

المدنیة على الأضرار الناتجة عن المواد المشعة التي تستلزم الخطأ ، شأنه أن من یضع 
أمام المضرور عدة عقبات قد تحرمه أو تؤخر حقه في الحصول على التعویض ، فمن 

                                                             
 .125مرجع سابق، ص  ، محمد حافظ غانم -1
  .1963من اتفاقیة بروكسل ،  08المادة  -2



 ثر قیام المسؤولیة الدولیة عن إستخدام الأسلحة النوویةأ: الفصل الثاني

 53 

ة ، إذ الخطأ الصعوبة بمكان إثبات خطأ المتسبب في الضرر الناشئ عن الحوادث الإشعاعی
  .في هذا المحال له طبیعة فنیة عالیة أكثر مما یظهره تشغیل بعض المواد 
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  :خلاصة الفصل الثاني 

مما تقدم لمسنا أن للطاقة النوویة جوانب ایجابیة و بالمقابل أخرى سلبیة ، مما أوجب علینا 

تدعیم الجوانب الیجابیة و تشجیعها و التبیه إلى الجوانب السلبیة و التحذیر منها ووضع 

فضرر البیئي النووي ذو  ،الحلول المناسبة للاضرار التي قد تخلفها النشاطات النوویة 

خاصة تمیزه عن باقي الاضرار الأخرى الموجبة لقیام المسؤولیة الدولیة للدولة ،  طبیعة جد

و علیه وجب الوقوف على طبیعة الضرر لتحدید المسؤولیة الدولیة و التفرقة بین المسؤولیة 

الجنائیة التي تتحقق و لو لم یتحقق ضرر و المسؤولیة المدنیة التي تستوجب وقوع ضرر 

العلاقة السببیة بین الضرر النووي و مصدره من ضمن العراقیل التي لتبقى صعوبة إثبات 

تحول دون قیام المسؤولیة و تعویض المضرورین لاحتمال مرور فترة من الزمن طویلة بین 

تاریخ وقوع الحادث و ظهور آثاره الضارة ، مما یستوجب وضع معاییر مرنة لتحدید العلاقة 

لیبقى دور المجتمع الدولي من خلال تظافر الجهود  ، السببیة بین الضرر النووي و مصدره 

الدولیة هو السبیل الوحید لمحاكمة الاضرار و الاخطار التي تخلفها النشاطات النوویة ، من 

.يخلال الملتقیات و الندوات و الاتفاقیات الدولیة المتضمنة لقواعد الأمن و الأمان النوو 
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إن ھول ما أستیقظ علیھ العالم في صبیحة السادس من اغسطس من سنة خمسة      

الف كان لھ واقع والامر البالغ في توجیھ الفكر الدولي السیاسي، الى و ئة امعتس واربعون

قانوني یضمن بقاء تكنولوجیا النوویة، مسخرة لاغراض السلمیة فقد ضرورة وضع ھیكل 

سلكت الجھود الدولیة منذ ذالك الوقت مسلكین متوازنین اولھما بشحب الاستخدام العسكري 

لطاقة النوویة ویسعى جاھدا للحد من انتشارھا وثانیھما یبحث عن تشجیع وتنمیة التعاون 

لطاقة النوویة، غایتھ في ذالك تجنب البشریة خطر الدولي في مجال الاستخدام السلمي ل

.یؤدي الى زوالھا وتطلعا منھ لتكون ھذه الطاقة مصدر رفاھیة رخاء للبشریة  

بین الخطین تقف قواعد اوضمانات استخدام الطاقة النوویة لأغراض سلمیة وقواعد 

مشروعة، لانشطة النوویة الدولیة المشروعة منھا غیر ال المسؤولیة الدولیة كضابط

فالرجوع لنصوص المعاھدة الدولیة لحظر انتشار اسلحة النوویة ولعل من ضمن افضل ما 

في فینا ھي التي 1957جوان  29أثمرتھ الجھود دولیة انشاء الوكالة الدولیة لطاقة الذریة 

تعد ھیئة دولیة اممیة مختصة بالمعنى العلمي الفني التي تسعى الى تشجیع استخدام الطاقة 

لاغراض سلمیة ومنع بالمقابل تحویل ھذه المشاریع النوویة السلمیة لأغراض  نوویة

.عسكریة   

ذالك وضعت الوكالة الدولیة لطاقة الذریة جملة من الاجرءات الضمانات  ولتحقیق -

الخاصة باستخدام ھذه الطاقة التي تحرص على اجھزة الوكالة على تطبیقھا مساءلة 

.ت الاقلیمیة المرافقة في ذات المیدان منتھكیھا دون ننسى دور الھیئا  

قد  1986  بالمقابل نجد الاتفاقیات الدولیة وتتقدمھا الاتفاقیة حظر انتشار الاسلحة النوویة -

اكدت على خطر انتشار أسلحھ نوویة وتطویرھا اوتجربتھا كما تسعى الاخیرة الى العمل 

اكدتھ المحكمة العدل الدولیة في الى انشاء مناطق خالیة من سلاح نووي، ھو الامر الذي 

ان استخدام «في مشروعیة استخدام السلاح النووي الذي جاء فیھ  1976رایھا الاستشاري 

المادة الثانیة الفقرة ا القوةعن طریق اللجوء الى الاسلحة النوویة او التھدید بھا یعد مخالف

  .»الرابعة من میثاق الامم المتحدة
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مع الدولي البحث عن قواعد لمساءلة الدول عن الاضرار الناتجة من ھنا كان لزاما المجت -

عن اسلحة دمار شامل والتي كانت في بدایة مؤسسة عن نظریات التقلیدیة لمسؤولیة الدولة، 

نظریة الخطأ ونظریة الفعل غیر المشروع للدول المبنیتین على الاھمال التقصیر اتخاذا 

طور فیما بعد وستصبح مؤسسة على أساس لتدابیر الضروریة لتجنب وقوع ضرر، للت

نظریة المخاطر اوكما یسمیھا البعض نظریة المسؤولیة المطلقة، التي یكفي لثبوتھا وجود 

عنصرین ھما الضرر الحاصل وھنا نقصد الضرر النووي والشخص الدولي المنسوب الیھ 

دولي ام لا، وھو في الفعل، لایھم ان كان العمل المنتج للضرر بعد انتھاك قواعد القانون ال

حقیقة ماھوالاتطور لنظریات المؤسسة المسؤولیة فرضتھ الطبیعة الخاصة للضر النووي 

في سبیل تدلیل العقوبات التي تحول دون تعویض العادل عن ھذه الاضرار النوویة التي 

.اعتقد انھ مھما عوضت لن تكون  

ذه الدراسة خلصنا في الختام ماتقدم حاولنا المرور بانجاز على اھم محطات ھ من خلال -

: نلخصھا في النقاط التالیة لجملة اھم النتائج   

الطاقة النوویة سلاح ذو حدین فقد تكون محل رفاھیة للبشریة اذا ما استغلت لاغراض  -

وضعت في مجالات السلمیة كتولید الطاقة الكھربائیة اوتوظیفھا في تطویر  غیر عسكریة، و

طب ان كان ذالك على مستوى التشخیص او العلاج دون ان الصناعات وكذالك تطور ال

ننسى توظیفھا في تحسین المحاصیل الزراعیة والسلالات الحیوانیة، بالمقابل لكون ھذه 

نتاج الاسلحة إك سكریةعتكنولوجیا نقمة على البشریة اذا ما وجھت لخدمة الاغراض ال

نوویة خاصة اذا ماعملنا ان  النوویة، ما تصاحبھ عملیة تطور ھذه الاسلحة من تجارب

تجربة نوویة عبر  2056قامت باجراء حوالي  2016 الى غایة 1945 العائلة النوویة منذ

  .عدة دول في العالم كصحراء الجزائر رقان

حتمیة اللجوء الى الطاقة النوویة السلمیة وتزاید الطلب علیھا في ظل ازمة الطاقة التي  -

منھا حقا مطلبا عالمیا تتساوى فیھ الدول جمیعا مادامت نشاطاتھا یعرفھا العالم الیوم، تجعل 

.تحت مظلة وكالة دولیة للطاقة الذریة  
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اثمر سعي الدول وجھود ھا الى العدید من الاتفاقیات الدولیة التي نجد من انتشار اسلحة  -

اممیة التي تعد ھیئة 1957یولیو 29نوویة كھدف اةل لتشجیع الوكالة دولیة لطاقة الذریة 

مستقلة غایتھا نشر استخدام السلمي للطاقة النوویة ومنع استخدامھافي الاغراض العسكریة، 

لتحقیق ذلك وضعت الوكالة وثائق الضمانات ووثائق تفتش الي تضمن عدم الحیاد الدول في 

استخدام الطاقة نوویة لاغراض عسكریة الى جانب الوكالة الدولیة لطاقة ذریة ھناك ھیئات 

یة لایقل دورھا عن وكالة الامم مثل النظام الخاص بالجماعة اوربیة لطاقة الذریة اقلیم

. في امریكا لاتینیة نوویةونظام ضمانات للھیئة العربیة لطاقة الذریة منطقة تحریم الاسلحة   

كما سعت دول للحد من انتشار وتصنیع وتطویر السلاح النووي، خلق مناطق خالیة، لعل -

خیر دلیل على ذالك مع الاشارة ھنا ان مایؤخذ  على ھذه 1968سلحة اتفاقیة حظر الا

امعاھدة ھو انھا تعرض لالتزاماتھا فقط على دول غیر مالكة لسلاح نووي لتبقى عائلة 

النوویة تمارس بعض النشاطات نوویة خاصة التفجیرات النوویة السلمیة باعتبارھا ان 

.حیز النفاذ  المعاھدة التي تحظر مثل التفجیرات لم تدخل  

من ضمن ماتخلى لنا كذالك للطبیعة خاصة للضرر البیئي النووي التي ربما تمیزه عن  -

بقیة الاضرار البیئة المعتادة فھو ضرر لایعتدي بالحدود الجغرافیة السیاسیة خاصة اذا 

مالاحظنا ان جل دول المالكة لھذه التكنولوجیا تقوم باجراء تجاربھا خارج حدودھا اما في 

طول مدة الضرر الذي تخلفھ ھذه . االي البحار او مستعمراتھا في وقت مضى، یضاف لذلك

.النشاطات النوویة التي قد یمتد لاجیال عدیدة متعاقبة  

نجد ان دول قد اجتھدت لایجاد قواعد خاصة بالمسؤولیة الدولیة لمحاولة جبر الضرر  -

تقلیدیة، نظریة الخطأالفعل غیر الذي تحدثھ نشاطات النوویة باعتمادھا على نظریا ال

مشروع غیر ان ھذه النظریات لمتعد تستوعب جسامة وطبیعة الضرر النووي الذي تخلفھ 

ھذه النشاطات النوویة، لذلك استقر الفقھ الدولي الیوم على اعمال نظریة المخاطر المحتملة 

تى المشروعة منھا ساس لقیام المسؤولیة الدولیة عن الضرر الناجم عن نشاطاتھا نوویة حأك
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الفعل غیر المشروع ستحرم فئة كبیرة من مستحقي أ لانھ اذا ماقصرنا التعویض عن خط

  .التعویض

من ضمن ما یمكن قولھ في موضوع قیام المسؤولیة الدولیة عن ضرر - النووي آثار قیام  

تلك الالمسؤولیة التي تتحلى في الحق التعویض بكل صورة، ھو صعوبة الربط ایجاد 

العلاقة السبیبة بین الضرر النووي ومصدره، لعل ھذا راجع لاحتمال مرور مظة زمنیة 

خیر مثال على  طویلة مابین الحادث نووي او المسبب الضرر ظھور اثاره على ضحایا

.ذالك التجارب النوویة الفرنسیة في صحراء الجزائر آثارھا المعاشة على بیئة الانسان  

اركیة مدروسة یكون فیھا الدور البارز لدول النوویة وفق البحث عن وضع خطة عمل تش -

لوقف منع انتشار الاسلحة نوویة بشكل تكون فیھ الدول متساویة في  معاییر موحدة عادلة

الحقوق وتحمل الالتزامات مع تعھد التزان الدول النوویة اولا بعدم التھدید بالاعتداء بالقوة 

.نھ یعد محفزا لانتلاك ھذا السلاحعلى دول الغیر مالكة للسلاح النووي لا  

ثانیا عن تحرص على عدم وصول المعلومات التكنولوجیا الخاصة بالسلاح النووي لانھ یعد 

النووي لدول غیر مالكة لھ بأي صورة كانت، مع ضرورة  محفزا لامتلاك ھذا السلاح

تلاك وضع نظام تجارب الجریمة المنظمة ویحول دون تمكن جماعات الارھابیة من ام

المواد المشعة التي یستوجب الوكالة دولیة لطاقة ذریة تعامل بحزم نقل تحرك المواد 

.المشعة  

محاولة التعجیل في دخول الحظر الشامل لتجارب نوویة حیز النفاذ في اقرب وقت ممكن  -

دولة لكن لم تدخل خیر التنفیذ حیز التنفیذ لاشتراط مصادقة الدول 189التي وقعت علیھ 

.ة علیھا ھو امر لم یحصل بعدالنووی  

ضرورة التوعیة بمخاطر التلوث البیئي النووي مصادرة وھذا من خلال الاعلام الایام  -

التحسیسیة الملتقیات خاصة بتبیان ھذه الاجھزة منھا الاشعاعات مؤنیة وادراج ذلك ضمن 

.تشریعات داخلیة للدول   
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شطة اسلحة دمار شامل الاضرار فیما یخص تطویره قواعد المسؤولیة الدولة عن ان -

الناجمة عنھا فان ارى من منظوري المتزاضع ضرورة توحید قواعد المسؤولیة بشكل 

  .لایقصي الضحایا من التعویض مع ضرورة ان تتصف ھذه القواعد بالقوة الالزامیة

من جھة اخرى لكونھ بعد من من العوائق التي تقف في وجھ التعویض عن اضرار ناجمة  -

سلحة دمار شامل ضرورة وضع معیار مرن یسھل عملیة الربط بین الضرر ومسببة عن ا

یساعده الجھات القضائیة على اقامة المسؤولیة الدول مع تحمیل الدول مھما كان السبب في 

  .كل الحالات
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  : الكتب

أسعد عبید الجمیلي ، الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة ، الطبعة الأولى، دار الثقافة  -

 .2009للنشر والتوزیع، المملكة الهاشمیة لأردنیة ، سنة 

 .  2006في القانون الدولي الجنائي، دار هومة، الجزائر،العشاوي عبد العزیز، أبحاث  -

جزائر، الطبعة الثانیة، سنة أعمر یحیاوي، قانون المسؤولیة الدولیة، دار هومه، ال -

2010. 

،   التوزیع و الثقافة للنشر دار،  الملكاوي جریمة تلویث البیئة دراسة مقارنة بتسام سعیدإ -

  . 2008 الأولى ، الطبعة ،  الاردن

 الطبعة الدولي، القانون في نوویة للطاقة سلمي استخدام حكم ، الاسدي مهدي بشار -

  .  2016لبنان ،بیروت الأدبیة الحقوقیة الزین مكتبة الاولى،

حسن علي الدنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة ، الجزء الأول ، الضرر ، التایمز  -

 . 1991للطباعة والنشر ، بغداد ،سنة 

  ..2007مصر ، دارالنهظةالعربیة ، العام الدولي القانون ، عبدالحافظ محمد رتیب معمر -

  الاتفاقیة الوطنیة انظمة في البیئة اضرار عن الناتجة الدولیة ،المسؤولیة بالفضیل محمد -

شیهوب مسعود ، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري ،  الطبعة  -

 .2000الجامعیة ، الجزائر ، سنة الثالثة ، دیوان المطبوعات 
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 الاتفاقیات المواثیق ضوء في نوویة اسلحة امتلاك ، عبدالحافظ محمد ر رتیبممع -

 شتان ودراسات القانونیة الكتب دار ، بط ، شامل دمار اسلحة نزع نحو خطورة الدولیة،

 .2014مصر البرمجیات، النشر

 الطبعة ، الوضعیة بالقوانین مقارنا الاسلامي البیئة حمایة قانون ، سلامة عبدالكریم احمد -

 .1996 القاهرة العربیة النهضة دار الاولى،

 ، الجامعي الفكر دار ، بط ، الدمار لغة النووي الارهاب ، البوادي محمد حسین -

  .   2007الإسكندریة ، مصر

 وازدواج الاسرائیلي الامریكي الارهاب بین النوویة القدورات ، البیومي رضا عمر -

 .2011،  مصر،  العربیة النهضة دار ، الدولیة ،المعاییر

 الأولى ، الجزائر ، طبعة،  دار الامین ، ال التلوث البحري ، محمد توفیق سعودي -

2001. 

،  بیروت، منشورات الحلبي ،  التنظیم القانوني للبیئة في العالم،  محمد خالد جمال رستم -

 .2006لبنان ،  الطبعة الأولى ، 

 القانون لقواعد وفقا ، شامل دمار اسلحة مشروعیة ، البلوشيبن  سعید  عبدااللهبن  عمر -

 .2007لبنان، ، ، بیروت الحقوقیة الحلبي منشورات ، الاولى الطبعة ، دوليال

و  للنشر الصفاء دار ، مخاطرها تلوثها من حمایتها البیئة ، عبدالحفیظ زیلي محمد عماد -

  .  2014 ، عمان الثانیة ، الطبعة ، التوزیع
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 ، الاشعاعي النووي البیئي أضرار عن الدولیة مسؤولیة ، عبداللطیف یوسف امین محمد -

  .2016مصر، ، القانونیة لاصدرات القومي المركز ، الطبعةالاولى

 الطبعة ، الدولي القانون لقواعد الحسیمة الانتهاكات على العقاب فعالیة ، ناصري مریم -

 .2011مصر ، ، الخامس الفكر دار ، الاسكندریة ، الاولى

 دار ، ط ن ، الاول الجزء ، المدني القانون الشرح في الوسیط ، السنهوري عبدالرزاق -

 .2012،  مصر،  النهضة

 نس المرزوقي، المسؤولیة الدولیة عن اضرار الناتجة عن التلوث البیئي، دراسات وأ -

  .18/07/2013 ابحاث القانونیة

 دراسة(المسؤولیة المدنیة عن الفعل الضار بالبیئة احمد عبد التواب محمد بهجت،  -

  2008 القاهرة ، دار نهظة العربیة الطبیعة اولى) مقارنة

 

 عبداالله تركي، حمد العیال الطائي، الضرر البیئي وتعویضه في المسؤولیة المدنیة ، -

  2013منشورات الحلبي الحقوقیة ، الأردن 

  1975، ، مصر ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، القانون الدولي العام ابراهیم العناني -

 القاهرة ، العربیة ، دار النهظة راسات القانون الدولي العامدمة الدصلاح الدین عامر، مق -

  2007، مصر ،   
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عبد الواحد محمد الغار، الالتزام الدولي لحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها من اخطار  -

  1985، مصر ، اهرة ، دار النهضة العربیة، الق التلوث

عبداالله تركي، حمد العیال الطائي، الضرر البیئي وتعویضه في المسؤولیة المدنیة ،  -

  2013للطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  بیروت ،  لبنان ،  

 ، القاهرة محمد حافظ غانم، الوجیز في القانون الدولي العام ، دار النهضة، العربیة -

  1979مصر ،  

  1975، ، مصر هیم العناني ، القانون الدولي العام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ابرا -

، مصر القاهرة، ، المكتب الجامعي الحدیث  براهیم سید احمد، حمایة البیئة من التلوثإ -

 ، 2011 

 : اهالدكتور  طروحةأ

 ، الوطنیة انظمة في البیئة اضرار عن الناتجة الدولیة المسؤولیة ، بالفضیل محمد -

، سیاسیةال علومو ال الحقوق كلیة ، وهران جامعة ، العام القانون في الدكتورة اطروحة

2011/2012 . 

 ، ةاالدكتور  اطروحة ، مقارنة دراسة ، البیئة حمایة عن الدولیة المسؤولیة ، علواني مبارك -

،  بسكرة،  خیثر محمد جامعة السیاسیة، العلومو  حقوق كلیة الحقوق قسم الحقوق في

 ..2016الجزائر 
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 ةاالدكتور  اطروحة ، البحریة ةئالبی بسلامة المساس عن الدولیة المسؤولیة ، هاشم صلاح -

 . 1991، مصر ،قاهرةال ،جامعة

محمود جمال الدین زكي ، مشكلات المسؤولیة المدنیة في ازدواج أو وحدة المسؤولیة  -

 .1978جامعة القاهرة ، سنة المدنیة ومسألة الخبرة ، الجزء الأول ، مطبعة 

 ، ةاالدكتور  اطروحة )بیئي ضرر حالة(  ضرر بدون دولیةال المسؤولیة ، معلم یوسف -

 . 2012 ،  الجزائر،  قسنطینة منتوري جامعة

ابو الخیر محمد عطیة، الالتزام الدولي لحمایة البیئة البحریة المحافظة علیها من التلوث،  -
قسم الدولي العام، جامعة عین الشمس ، مصر،  اطروحة الدكتواه ، كلیة الحقوق

1955.  
صلاح جر البصیصي، دور المحكمة العدل الدولیة في تطویر المبادئ القانون الدولي  -

 .2006الانساني، اطروحة الدكتوراه ، كلیة القانون، جامعة بغداد 
  : ماجستیر رسالة

 اطروحة ، العادیین افرادھا اعمال عن حمایة عن الدولیة المسؤولیة ، بوعزیز مولود -

 القانونیة للعلوم العالي لتعلیم الوطني المعھد دولیة العلاقات دولي القانون في ماجستیر

  .وزوي تیز ، الاداریة

 قانون ماجستیر مذكرة ، الانساني الدولي القانون الدولیة العدل محكمة ، سمیر شوقي -

  .2006الجزائر  ، عكنون بن جامعة ، الحقوق كلیة دولي

عروة فیصل ، المسؤولیة عن انتھاك حمایة البیئة في القانون الدولي الانساني، مذكرة  -
 2012 -2011، 1ماجستیر، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر 
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 المقالات -

فضیلة عاقلي ، التعویض عن أضرار التلوث البیئي و أساس المسؤولیة الدولیة ، مجلة  -

 .، الجزائر 28/04/2020السیاسیة ، جامعة باتنة ، تاریخ النشر  الحقوق و العلوم

 ، دولي لقانون المصریة مجلة ، الدولیة المسؤولیة قواعد تطویر فاضل، محمد سمیر -

 .3،1980 دالمجل

 مع نظریة دراسة ، الانساني الدولي القانون ضوء في البیئة حمایة ، شحاتةمحمد  سمیر -

الأول ، موقع الأهرام ،  عددال دولیةال السیاسیة مجلةاللبنان  العراق حالة على التطبیق

  .2001مصر 

 الاكادمیة التلوث من البیئة حمایة في الدولیة المسؤولیة نظام فعالیة ، بواط محمد -

 جامعة ،15العدد ، القانونیة الاقتصاد علوم قسم ، الانسانیة ،الاجتماعیة  لدراسات

 .2016الجزائر  شلف علي بو بن حسیبة

وائل أحمد علام ، مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة ، دار النهضة  -
  2001العربیة القاهرة، مصر ،

السید شحاتة، مفاعلات سلمیة عسكریة ، مركز دراسات الوحدة العربیة، اسلحة الرعب 
  2008لبنان ، اخلاء العالم من اسلحة النوویة البیولوجیة الكیمائیة، طبیعة اولى، بیروت 

عبد الحمید خزعل، القنبلة النیتروجنیة انعكساتها الدولیة ، مجلة الدفاع ، وزارة الدفاع  -
  1987العراقیة ، العراق ، العدد الثالث  

محمد بویوش، الارهاب النووي و تهدید السلم الدولي ، مقال منشور في جریدة القدس  -
//wwwolqds.co.uk/data2008/18/20http-العربي الالكتروني    

htm-02/02h020a05.04.2022/22:03الساعة.  
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-  

  : القانونیة النصوص

 سلحةبالا التھدید او استخدام مشروعیة بشأن الدولیة العدل لمحكمة الاستشاري، الراي -

  .1996 النوویة

  . 1996إتفاقیة الإبلاغ المبكر في حالة وقوع حادث نووي  -

  الضرر عن لمسؤولیة المنظمة الدول اتفاقیة -

  1968 نوویة الاسلحة حظر اتفاقیة -

  1963 لعام النوویة اضرار عن المدنیة بالمسؤولیة المتعلقة تفاقیةالا -

  1967لعام لاتینیةال امریكا في نوویةة أسلح استخدام تحریم معاھدة -

  1992  جانیرو دي ریو اتفاقیة -

  1963 بروكسل اتفاقیة -

  النووي نالام جھاز تقریر -

  التنمیةو  البیئة بعنوان 1992 عام المنعقدة الارض قمة جانیرو دي ریو اتفاقیة -

  العدو ممتلكات تدمیر حظر 1907 لاھاي اتفاقیة -

  1960 باریس اتفاقیة -
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  1284 رقم الامن مجلس قرار -

  1945 المتحدة الامم ثاق

 :ة الاكترونیع قاالمو

-http//wwwolquds.co.uk.data.2008/08/20-02-02h20a  

htm2022-04-0522:03الساعة  على 

- http//wwwisla.mtime-net/dRtoils.Php  

-Attp//www.bee.2ah-com 

-http//www.org.about-opcw, -combnemce-of-the.Sataesparnte
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